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كم ولئن كفرتم إن عذابي لشدید"نتم لأزید"وإذَ تأذن ربكم لئن شكر قال عزَ وجلَ 
07سورة إبراهیم الآیة 

الحمد الله الذي أعاننا وهدانا ووفقنا لما فیه الخیر والصلح، وإقتداء بسنة نبینا 

"" من لم یشكر الناس لم یشكر االلهمحمد علیه الصلاة والسلام 

نتوجه بالشكر والإمتنان بالجمیل والمعروف إلى من قبل تأطیرنا وتوجیهنا 

طارق"." بن مرغیدومساعدتنا في إعداد مذكرتنا الدكتور المشرف 

على إثراء مذكرتنا بكتبه وإرشاداته القیمة"عبد الرحمان خلفي"وإلى الدكتور

أعضاء لجنة المناقشةونتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى 

إلى كل من دعمنا ولو بكلمة طیبة وإلى كل أصدقائنا ومعارفنا

إلى كل من وسعهم قلبنا ولم یذكرهم قلمنا نهدیهم هذا العمل.

كهينةوردة  



دربي أهدي ثمرة جهدي هذا إلى أغلى إنسانین في حیاتي اللذان أنارا 

القوة ا ليهمبنصائحهما، وكانا بحرا صافیا، ومن زینا حیاتي بضیاء البدر، و منح

لصبر اتعلیميو سبب في مواصلة دراستيالهمانوكو والعزیمة لمواصلة الدرب،

حفظهما االله وأطال في عمرهما."أمي وأبي"والإجتهاد. 

.خواتي""إخواني وأإلى من شاركوني في عیونهم ذكریات طفولتي وشبابي 

".أدیل"إلى البرعم الصغیر

.ة"" صدیقتي كهینإلى من شاركتني في إنجاز هذا العمل ومن تكاتفنا یدا بید 

."صدیقاتي"إلى كل اللواتي عشنا معا أحلى وأجمل الأیام 

وردة  



سانة التي علمتني كیف یكونأهدي هذا العمل إلى أقرب الناس إلى قلبي إلى الإن

"أمي الغالیة"طریقا للنجاح إلى سندي وقدوتيالصبر 

إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والهناء الذي لم یبخل بشیئ من أجل دفعي إلى 

"أبي الغالي"طریق النجاح 

"أختاي وأخي"إلى من حبهم یجري في عروقي، ویلهج بذكرهم فؤادي 

"أیمن" إلى البرعم الصغیر 

"صدیقتي وردة"كتني في إنجاز هذا العمل ومن تكاتفنا یدا بید  ر إلى من شا

"صدیقاتي"إلى كل اللواتي عشنا معا أحلى وأجمل الأیام 

كهينة  



قـائمة المختصرات المستعملة

قانون العقوبات الجزائري ق.ع.ج

دون سنة النشر د.س.ن

جریدة رسمیة جمهوریة جزائریة ج.ر.ج.ج

دیمقراطیة شعبیة د.ش

صفحةص

من صفحة إلى صفحةص.ص

هجريه

میلاديم

Ppage



مقدمة         



مقدمة 

2

اجردلا یستطیع أن یحیا متو الإنسان بطبعه إجتماعي فهو یعیش في وسط جماعة من الأفراد 

مباشرتكون إما لها إتصالالأخیرة وهذه ،حقوقالواجبات و الذلك تمتعه بجملة منیترتب عن،نهاع

لتي أو الحیاة الخاصة اةیأو تكون متصلة ولصیقة به، ومن بینها الحق في الخصوصمع الجماعة 

تعد من أهم وأبرز الحقوق اللصیقة بالشخص، فهي من أهم الحریات التي تحظى بالحمایة.

موجود منذ هو ،" الحیاة الخاصة"ة أو ما یطلق علیه مصطلحیوالحق في الخصوص

الحیاة الخاصة مقدسة ولدیها حرمتها، فتعد الخصوصیة من أهم الزمن البعید كانت ، فمنذالقدم

العیش "السریة"، "الإنطوائیة"،" الخلوة" "جوانب حیاة الإنسان فیطلق علیها عدة تسمیات بمفهوم واحد

خرین".عن تطفل الاابعید

ما، لأن مفهوم الحیاة الخاصة ونطاقها یختلف افالخصوصیة لیست مطلقة بل نسبیة نوع

من مكان إلى أخر ومن زمان إلى زمان أخر، ما یمكن التعبیر عنه وتصنیفه من ضمن الحیاة 

خر علني ولا یدخل ضمن مكنونات الحیاة ایمكن أن یكون في بلد ،الخاصة للإنسان في بلد ما

الخاصة.

ن فله الحق في أ،خارجیةجهة دخل من أيتحیاته دون أن یحیا فيفالإنسان لدیه الحق

عن التطفل وله أن یأمن على مسكنه الذي هو بمثابة مستودع أسراره الذي یعتبر من ایعیش بعید

ففیه یكون على راحته ومتجردا من كل القیود ،أهم عناصر الحق في الحیاة الخاصة للإنسان

فاء الطابع وإضةیالشخصإحترام أحادیثه والرسمیات التي تعتلیه خارج أسوار مسكنه، وكذلك یجب 

الخصوصي علیها لكونها أكثر المظاهر إرتباطا بشخصیة الإنسان، فله أن یشعر بالأمان وهو بصدد 

ة المقررة ى بنفس الحمایمكالمته مع الغیر، ونفس الشيء مع مراسلاته التي هي الأخرى لابد أن تحظ

ابع محسوس وتتصف بطبمثابتها تعبر عن الأفكار الذهنیة المطبقة على ورقة مكتوبة للإتصالات، 

ومادي.

سا هي الصورة التي تعتبر إنعكاللصیق بالإنسان الذي تجدر حمایته، ما العنصر الأهم واأ

بالحمایة من شتى الإعتداءات والإنتهاكات ىتحظلشخصیته ومشاعره وأحاسیسه، ولذلك وجب أن 
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وهناك حقوق أخرى وجب حمایتها لكونها تمس حریة الشخص أو وجوده كإنسان فالشریعة الخارجیة،

خلال وجوب منعن المساس بهاتنهإحترام عرض وشرف وسمعة الإنسان و الإسلامیة نادت إلى 

و أساس لحیاته خاصةالتستر على عورات الناس، واالله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وأـقر له حمایة 

البرَ " ولقد كرمنا بني أدم وحملناهم فيىیظهر في تكریم االله عزَ وجل الإنسان لقوله تعالهذا الحق 

ى كذلك عن التجسس ونه")1(والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا

".)2(ولا یغتب بعضكم بعضا" ولا تجسسو ویظهر ذلك في قوله تعالى،وحرمه

تمت هإ و من أهم حقوق الإنسان في المجتمعات الحدیثة،الحیاة الخاصةیعد الحق في حرمة

وتتفق مختلف التشریعات على حمایته فدور القانون هو حمایة ،الدول والمجتمعاتبه العدید من 

ة بهذه الحقوق اللصیقة بالإنسان من شتى الإعتداءات الطارئة علیه، والمتمثلة في أجهزة المراق

الإتصالات التي مكنت السلطة العامة والأفراد من معرفة خبایا الناس وأسرارهم والتنصت على 

أصبحت الحیاة الخاصة أكثر عرضة للخطر بسبب التطور العلمي للوسائل المتطورة ماوك،الخاصة

هدد الحیاة بسببهم أصبح الخطر یالمتمثلة في الكامیرات وأجهزة التسجیل وصناعة الهواتف الذكیة، ف

.في كل مكانالخاصة 

ضرورة حمایة هذا الحق وذلك بالنص علیه في بولذلك نادت التشریعات الوطنیة والمقارنة 

فالدساتیر جعلت هذا الحق،منه الدستور الذي هو القانون الأسمى في البلاد،مختلف القوانین

مایته على ضرورة حوإلى جانبه نجد النصوص التشریعیة التي كرست هذا الحق و اكدت دستوریا 

كد على أو إهتم بهذا الحق بصفة خاصةالذي من أي إنتهاك یطرأ علیه، فنجد القانون الفرنسي 

حمایته من خلال حمایة حق الإنسان وحریاته الفردیة، یقابله كذلك التشریع المصري واللبناني اللذان 

 یجوز لاالتيردوكذلك صورة الف،أكدا على حمایة المراسلات والبرقیات وسریة المحادثات الخاصة

مصادرتها أو الإطلاع علیها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي.

.70سورة الإسراء، أیة )1(

.12سورة النور، أیة )2(
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قوق مثل حمایة هذه الحبالوطنیة نادت مختلف المواثیق الدولیةإلى جانب الدساتیر والقوانین

تدخل تعسفي "لا یجوز تعریض أحد لمنه 12في المادة الذي نصالإعلان العالمي لحقوق الإنسان

معته، ست تمس شرفه و شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملاالخاصة أو فيفي حیاته 

".)1(تتلك الحملاذلك التدخل أوولكل شخص حق في أن یحمیه القانون من مثل

أهمیة الدراسة.1

من بین حیث یعتبر،أهمیة بالغةبموضوع الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة للإنسان یحضى 

ةیقیقحالحقوق اللصیقة بالشخصیة، وهو مكفول دستوریا وجب حمایته من الإعتداءات لكونها حقوق 

الأزل.ذبل هي موجودة من،ووثیقة الصلة بالإنسان، ففكرة حمایة هذا الحق لم تأت من العدم

والمواثیق تفاقیاتحیث نجد جمیع القوانین والتشریعات حتى الإ،فأهمیة هذا الموضوع بالغة

للقانون وتحت اوفقالا ،هذا الحق المقدس والذي یحرم المساس بهةالدولیة حرصت على حمای

إجراءات محددة.

أسباب إختیار الموضوع.2

عتبار لائیة لحق الإنسان في حیاته الخاصةتتمثل دوافع وأسباب إختیارنا لموضوع الحمایة الجناذ

ةالحیاة الخاصة أكثر عرضجعل من تطور التكنولوجي وأن ال،اصةخهذا الموضوع حدیث الساعة 

لف تبمخلوصول إلى الحلول المناسبة لتصدي لالدراسة اجة حما جعل هذه المسألة بللإنتهاك، 

ةعرفمهو محاولة ،هذا الموضوعختیارناالأخطار التي تهدد خصوصیة الفرد، والسبب الجوهري لا

ریمة الماسة هذه الجتكفي لصد ،ما إذا كانت الأحكام التي وضعها المشرع الجزائري والقوانین المقارنة

بالإنسان.

ن)، المؤرخ في -الف (د217ونشر بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، رقم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد  )1(

.1963سبتمبر10، أعلنت الجزائر انضمامها للإعلان العالمي كحقوق الانسان في أول دستور لها في 1948دیسمبر 10
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فهي من المبادئ إن الخصوصیة حق إنساني أصیل وله صلة وثیقة مع كیان الإنسان،

والقوانین ویةامالسجوهر حفظ الكرامة الإنسانیة، لذلك كفلتها الشرائع و اللصیقة بالصفة الإنسانیة، 

وتعتبر من الأشیاء المقدسة، فالحمایة ،المحلیة والمواثیق الدولیة، ومنحتها حمایة وحصانة خاصة

تقاط نتهاكات المتمثلة في إلالاأشكالكلتحمي الأشخاص بصفة خاصة من ،المقررة للحیاة الخاصة

یقوم بها رجال الدولة،المراسلات وبعض الإجراءات التيبالكامیرات الحدیثة، إعتراضالصور 

دور ما یعبالكشف ة مهددالأماكن الخاصة أصبحت أصبحت تهدد الحیاة الخاصة و تكنولوجیةالف

المشرع الجزائري والقانون المقارنتكریس ىدمماالتالیة الإشكالیة انطلاقا من ذلك نطرح ورائها، 

للحمایة الجزائیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة؟ 

منهجیة الدراسة .4

ل من أجج الإستقرائىه، ومن أهمها المنعدة مناهجتم الاعتماد من خلال هذه الدراسة على 

المتعلقة راءالاو ، وتبیان النصوص نیة المختلفة ذات الصلة بالموضوعتحلیل بعض النصوص القانو 

یاة للطبیعة النسبیة للحق في الحر بالنظبحمایة الحق في الحیاة الخاصة، وكذلك المنهج المقارن 

.خرلخاصة واختلاف نطاقه من بلد إلى أا

نا في قتقسیم موضوع دراستنا إلى فصلین، تطر المطروحة إرتأینا الىالإشكالیة علىوللإجابة

)الفصل الثاني(أما عتداء على الحق في حرمة الحیاة الخاصة،لاإلى تجریم ا)الأول(الفصل 

ت الحیاة الخاصة.على تبعیافخصصناه لدراسة تجریم الاعتداء

إشكالیة الدراسة .3
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أصبح الإنسان یعیش في عالم تسیطر علیه التطورات التكنولوجیة التي غزت كل جوانب 

مختلف ي فإذ أصبح یستعمل الصور والمحادثات والأجهزة الرقمیة ،وسهلت علیه كل نشاطاته،حیاته

تداء من من الإعإلا أنها لم تكن بمأ،الصور والمحادثاتهذهرغم أهمیةف، الإجتماعیةجوانب حیاته 

.التكنولوجيحركة التطور العلمي و متأثرة ب،علیها بشتى الطرق

وجیا الحدیثةبسبب التكنول،تعمالا في وقتنا الحاليإسوآلات التصویر الأكثر الهاتف یعتبر

تمیز به تفإلى جانب الأثر الإیجابي الذي ،أنها سلاح ذو حدینرغم أهمیتها في حیاة الإنسان إلا ف

رع وهو ما أدى بالمش،في الإعتداء على الأحادیث الخاصة والصوریتمثل لها جانب سلبي  أنهإلا

نظرا اعهاأنو ات بشتىعتداءالإهالتدخل لتجریم هذإلى ،التشریعات المقارنةعلى غرار باقي الجزائري 

ور.حادیث والصف الأشخاص وإنتهاك أسرارهم في الأوعلى سمعة وشر على حرمة الحیاة الخطورته

اأحادیثه الخاصة بسبب سرعة نقلهو ،ونظرا لخطورة المساس بحق الشخص في صورته

تصویر الشخص ونقل أحادیثه الخاصة أصبح من غیر الجائز ،اوكذا سرعة التلاعب بهاونشره

ة تقدیم قیمة للصور لوهذا سعیا لة الجزائیة،تحت طائلة المساءدون الحصول على موافقة منه

والمكالمات في إطار الحق في الصورة والأحادیث الخاصة.

لحمایة كرس ا،أن المشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشریعات المقارنةإلىتجدر الإشارة

ات، لیها على ضوء قانون العقوبمن خلال تجریم كل أفعال التعدي ع،الجزائیة لحرمة الحیاة الخاصة

من خلال إباحتها في بعض الحالات الإستثنائیة.وذلك اإلا أن تجریم هذه الأفعال لیس مطلق

على ضوء هذا الفصل سوف نحاول الخوض أكثر في جرائم الإعتداء على حرمة الحیاة 

وتوحرمة الصالأول)المبحث (بین التجریم والإباحةالخاصة من خلال التطرق إلى حرمة الصورة

( المبحث الثاني).بین التجریم والإباحة 
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المبحث الأول 

بین التجریم والإباحةحرمة الصورة

مظهرها بل حتى في،نسان لیس في مظهرها المادي فحسبتعد الصورة إنعكاسا لشخصیة الإ

یان فهي المرآة المعبرة في كثیر من الأح،ورغباتهحیث تعكس مشاعر الإنسان وأحاسیسه،المعنوي

نا تنبع أهمیتها ن هوم،رتباطا وثیقاترتبط الصورة بشخص الإنسان إ،وعلیهبداخلهالإنسانعما یخفیه

مایة حون القانأولى لها لذلك ،، لكون الصورة تدخل في دائرة حیاة الإنسان الخاصة وضرورة حمایتها

سواء كان ذلك عن طریق إلتقاطها أو نقلها بأي جهاز كان من شتى الإعتداءات التي تتعرض لها

الحمایة ملتشبلفقط القانون على تجریم نشر الصورلم یقتصر لخصوصیة الصورة وبالنظر ،)1(

كما أن هذه الحمایة تنصب فقط على جسم الإنسان )2(كذلك الحق في الإعتراض على إلتقاطها، 

)3(دون الأشیاء

احرمة إلى تجریم الإعتداء على التطرق ،خلال دراستنا لهذا المبحثوعلیه ارتأینا  لصور                  

.( المطلب الثاني)لتقاط الصور إباحة إحالات بیان ،(المطلب الأول)

لمجلد ا، مجلة العلوم القانونیة،مهناوي سارة، الحمایة الجنائیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة في التشریع الجزائري)1(

.90، ص 2020جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة قسنطینة، الجزائر،الخامس، العدد الثاني، 
(2)-PHILIPPE Gauvin، droit à l’image et droit de l’image، division des affaires
juridiques، services culture، édition ressource pour l’éducation nationale ( scérés)،
septembre 2006، p.09.

صلاح حسن علي الجبوري، الحقوق اللصیقة بالشخصیة ووسائل حمایتها، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، )3(

.107، ص 2014الإسكندریة، 
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المطلب الأول

الصورةحرمةتجریم الإعتداء على

وهذا لمقارنةابحمایة الحیاة الخاصة في جل القوانین والتشریعات إهتمت التشریعات الجنائیة 

جزائري من بینهم المشرع ال،بسن نصوص تجرم المساس بها وتوقع عقوبات صارمة على مرتكبیها

منها ما یتعلق بالمساس بصورة الإنسان ومثال ذلك ،الذي أولى أهمیة كبیرة لحیاة الإنسان الخاصة

جل و سأإلتقط مكرر من قانون العقوبات الجزائري والتي تعاقب كل من 303ما تنص علیه المادة 

)1(.أو نقل صورة شخص في مكان خاص بغیر إذن من صاحبه

ي فنص بدوره على تجریم المساس بصورة الشخص دون رضاه فقدبینما المشرع المصري

عتدى على حرمة إمن كل وعقاب نمكرر فقرة(ب) من قانون العقوبات المصری309نص المادة 

و ذلك بالتقاط أو نقل بجهاز من الـأجهزة  أیا كان نوعه صورة ،الحیاة الخاصة في مكان خاص

.)2(شخص في مكان خاص وفي غیر الأحوال المصرح بها قانونا أو بغیر رضا المجني علیه

فقد نص على عقاب كل من یلتقط أو یسجل أو ینقل صورة شخص ،المشرع الفرنسيعن أما 

.)3(من قانون العقوبات الفرنسي226/1المادةوهذا بموجب ،مكان خاص ودون رضاهفي 

جوان 1966، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 49 من الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 8 مكرر المادة 303 -(1)

جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. الصادر في 11

الرابط في 18:00على ،10/06/2021التي إطلعنا علیها في ، مكرر من قانون العقوبات المصري309المادة -)2(

https://learningpartnershipالتالي

الرابط التالي:في 18:00على 10/06/2021التي إطلعنا علیها من القانون الفرنسي226المادة -)3(

https://codes.droit.org/PDF/Code%20p%c3%a9nal.pdf
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ستخراج أركان هذه الجریمة والمتمثلة في إدراسة و یتم ،من خلال النصوص السالفة الذكر

قوبات تسلیط الضوء على العإضافة ل،( الفرع الثاني)الركن المعنوي ،الأول)( الفرع الركن المادي

.( الفرع الثالث)المقررة لهذه الجریمة 

الفرع الأول 

الصورةحرمةلجریمة الإعتداء علىالركن المادي

یجب أن تتوفر على ثلاثة عناصر وهي السلوك ،لإكتمال الركن المادي لهذه الجریمة

لمساس ، ثم ا( أولا)الإجرامي المتمثل في إلتقاط أو تسجیل أو نقل صورة شخص بأي وسیلة كانت

.الثا)( ثبالإضافة إلى إلتقاط الصور دون رضا المجني علیه( ثانیا)،بالصورة في مكان خاص

الصورة ةحرملجریمة الإعتداء علىأولا: السلوك الإجرامي

نظیره الفرنسي بالصور الثلاث لهذا السلوك الإجرامي أخذ كلا من المشرع الجزائري و 

ري المشرع المصبعكس ،تسجیل أو نقل صور لشخص في مكان خاصأولتقاطإوالمتمثلة في 

عن التسجیل ستغنىإ و ،اط ونقل صورة شخص في مكان خاصهما الإلتقفقط، و كتفى بصورتین الذي إ

وعلیه فالتسجیل یقصد به ،)1(عتبره الفقه الجنائي المصري داخلا في نطاق نقل الصورةإالذي 

بینما )2(على شریط مخصص لذلك لیتمكن من مشاهدتها مرة أخرى ومتى شاء،الإحتفاظ بالصورة

لكي مكان أخرلها من مكان وجودها إلى النقل هو تحویل الصورة من موضع إلى أخر أو إرسا

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،الحمایة الجزائیة للحق في الصوت و الصورة،رضوان فریال،أیقوت حنان-(1)

.44ص،2006،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

دار بلقیس الجزائر،شرح القسم الخاص من قانون العقوبات( الجرائم ضد الأشخاص و الأموال)،طباش عز الدین-)2(

.130، ص ن .س.د
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،یتحقق هذا السلوك بمجرد أخذ صورة لشخص دون أن یحس بذلكف،)1(یتمكن الغیر من مشاهدتها

.)2(للجریمةلهذهوبهذا یتحقق الركن المادي،ثم یقوم بتثبیتها على دعامة مادیة

ونظیره الفرنسي ،"بأیة تقنیة"ستعمل عبارة إفالمشرع الجزائري ،لة المستعملةأما بالنسبة للوسی

جهزة " باستخدام جهاز من الأستخدم عبارةإأما عن المشرع المصري فقد ،" بأیة وسیلة"ستعمل عبارةإ

نت الوسیلة أیا كا،وفي كل الأحوال الجریمة تعتبر قائمة بمجرد الإتیان بهذا السلوك،أیا كان نوعها"

.میةوهذا محاولة من المشرع لمواكبة التطورات العل،المستعملة

 ترتقيلالأن هذه الأخیرة ،الرسام الذي یرسم شخصا باستعمال الفرشاةیستثنى مما سبق 

بعد الافعال تكذلك تس،بعد النحات الذي یقوم بتصمیم تمثالتكما یس،لكي توصف بتقنیة أو جهاز

.)3(التي تقوم على أساس العین والمنظار

إلتقاط الصورة في مكان خاص ثانیا: 

مجموعة معینة من مرأىالمكان الخاص هو المكان الذي یكون فیه الشخص بعیدا عن 

فتجریم إنتهاك حرمة الصور یرتبط إرتباطا وثیقا بطبیعة المكان الذي یتم التصویر وعلیه،الأشخاص

یمكن تعریف المكان ،وبتعبیر آخر)4(فهذا المكان لا یسمح بالولوج إلیه إلا بإذن من صاحبه،فیه

الخاص على أنه المكان المغلق الذي لا تستطیع أن تنفذ إلیه عیون الناس من الخارج ولا یمكن 

.)5(الولوج إلیه إلا بعد الحصول على إذن

دراسة مقارنة،من أشكال المساس بحرمة الحیاة الخاصة عبر المكالماتةالحمایة الجنائی،جمال عبد الناصر عجالي-)1(

.101ص،2014،بسكرة،جامعة محمد خیضر،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر،

ائر الجز ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن،خلفي عبد الرحمان-)2(

.47ص ،2014

.162جمال عبد الناصر، مرجع سابق، ص -)3(

.127طباش عز الدین، مرجع سابق، ص –)4(

.193مهناوي سارة، مرجع سابق، ص -)5(
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ندق بل یمتد لیشمل غرفة في المستشفى أو في ف،فالمكان الخاص لیس متعلقا بالمسكن فقط

نجد أن المشرع الجزائري وكذا ،وعلیه،بالمحامین مثلاة أو محلات مشغولة؛ كالمكاتب الخاص

التشریعات المقارنة إشترطت لقیام الجریمة السابق ذكرها أن یكون التصویر في مكان خاص

ي ونذكر كمثال؛ التصویر ف،التصویر في مكان عام خارج عن نطاق التجریم،و بمفهوم المخالفة

مكرر من 303حیث نص المشرع بصریح العبارة في المادة،المظاهرات وفي الغابات والحدائق

ما أخذت ك،على وجوب توفر عنصر المكان الخاص لتجریم هذا الفعل،قانون العقوبات الجزائري

النظر عن به محكمة الجنایات المصریة والتي جرمت إلتقاط الصور في مكان خاص بصرف

،فالصور التي تلتقط في الأماكن العامة والمفتوحة للجمهوروتطبیقا لذلك )1(الأشخاص الموجودین فیه

)2(لا تكون محل متابعة جزائیة على أساس انتهاك خصوصیة الحیاة الخاصة.

ثالثا: عدم رضى المجني علیه

الفعل دون رضىتسجیل ونقل صور الشخص یجب أن یتم هذا و لقیام جریمة إلتقاط

بمفهوم المخالفة الحصول على رضى وموافقة الشخص یحول دون قیام ،وموافقة المجني علیه

.)3(الجریمة لانعدام عنصر من عناصر الركن المادي

فإن رضاءه مفترض مالم ،كذلك إذا تم الفعل على مرأى ومسمع الشخص المراد تصویره

فیكون اطهاالتقفإذا أثبت أنه رفض رفضا قاطعا أن تأخذ له الصورة ومع ذلك تم،یثبت عكس ذلك

شترط لقیام هذه الجریمة ، مما جعل المشرع ی)4(الجاني قد تعمد المساس بالحیاة الخاصة للشخص

خرج لأن موافقة هذا الأخیر ت،أن تتم بدون الموافقة الصریحة أو الضمنیة للشخص المراد تصویره

نطاق الخصوصیة إلى العلنیة وبالتالي لا تقوم الجریمة.الفعل من

.120ص ،مرجع سابق،حسن علي الجبوريصلاح -)1(

(2)-VERON Michel، Droit pénal spécial، 8ème Edition، Dalloz، Paris، 2002، p 42.

مرجع سابق، ص 47. رضوان فریال، (3)- أیقوت حنان،

لقانون كتوراه في ادبحث مقدم لنیل شهادة ،دراسة مقارنة،الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة،عاقلي فضیلة-)4(

.372ص،2012،قسنطینة،جامعة الإخوة منتوري،كلیة الحقوق،الخاص
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الفرع الثاني

لجریمة الإعتداء على حرمة الصورةالركن المعنوي

لا تقوم ف،تسجیل أو نقل الصور في مكان خاص من الجرائم العمدیةأوتعتبر جریمة إلتقاط

المعنوي لهذه الجریمة بتوفر القصد یتحقق الركن ، وبذلك )1(الإهمالمدي أو عغیر الالعن طریق الخطأ 

فلابد أن یكون الفاعل عالما أن الفعل الذي هو بصدد القیام ،الجنائي بعنصریه وهما العلم والإرادة

أن إرادته اتجهت إلى الإتیان بهذا الفعل وأخذ صورة للشخص و ،به من الأفعال المجرمة في القانون

في مكان خاص دون رضاه.

مسألة القصد الجنائي في هذه الجریمة أغفلت علیه جلَ التشریعات في الجدیر بالذكر أن 

تحدید نوعه على غرار المشرع الجزائري، إلا أن الفقه الفرنسي  تناول هذه المسألة من خلال الفقیهان 

ى الحیاة یظهر في نیة الإعتداء علالجنائي لهذه الجریمةأن القصدحیث یعتبران،( شافان و رفتان)

،بیكورت)(أما الجانب الآخر من الفقه وعلى رأسه الفقیه،الخاصة ولا خطر علیه إذا زالت هذه النیة

إنه من بل،الغایة التي یقصدها فقطمنیرى أنه لیس هناك فائدة من أن ندخل في تعریف الجریمة

المادي والذي یستنتج منه بالضرورة الإعتداء علىالمنطقي أن نأخذها بعین الإعتبار فقط للإثبات

.)2(حرمة الحیاة الخاصة

یقوم هذا و ،وعلیه فلا تقوم الجریمة ضد شخص ترك جهاز التصویر مفتوحا في مكان خاص

نتفاء إلى عالذي یؤدي بالضرورة وهذا لغیاب القصد و ،الجهاز بتصویر الأشخاص الموجودین فیه

الركن المعنوي.

المجلد ،مجلة البحوث و الدراسات القانونیة،دراسة مقارنة،الحمایة الجنائیة للحق في الصورة،مجادي نعیمة-)1(

.194ص ،2020تیارت، جوان ،جامعة إبن خلدون،العدد الثاني،الخامس

مرجع سابق، ص 51. خلفي عبد الرحمان، -(2)
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الثالثالفرع 

الإعتداء على حرمة الصورةلجریمةالعقوبة المقررة 

مكرر من قانون العقوبات 303لتقاط الصور في المادة إعالج المشرع الجزائري جریمة 

إضافة إلى غرامة ،سنوات03أشهر إلى 6الحبس التي تتراوح بینونص على عقوبة،الجزائري

ة الخاصة للأشخاص ألف دج لكل من تعمد المساس بحرمة الحیا300ألف إلى 50ما بینتقدر 

رهاع في ارتكاب الجنحة السابق ذككذلك نص على نفس العقوبة في حالة الشرو ،بأي تقنیة كانت

كما نص على أن الصفح یضع حدا للمتابعة الجزائیة.

للمحكمة أن تمنع على المحكوم 2مكرر303جازت المادة أ،إلى جانب المادة السالفة الذكر

أن یمارس حقا أو ،1مكرر303مكرر و 303في المادة علیه من أجل الجرائم المنصوص علیها

5لمدة لا تتجاوز من قانون العقوبات)1(1مكرر9أكثر من الحقوق المنصوص علیها في المادة 

كما أجازت نفس المادة للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للكیفیات المبینة في المادة ،سنوات

.)2(من قانون العقوبات18

أما إذا ،تتجاوز سنة واحدة حبسفقد قرر عقوبة لهذا الفعل والتي لا،أما المشرع المصري

وبة إلى فتشدد العق،إعتمد على سلطته للقیام بهذا الفعل المجرم،رتكبت من طرف موظف عموميإ

:" یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة في:من ق.ع.ج1/مكرر9المادة تنص-)1(

، المتضمن 156-66أنظر الأمر ، لعمومیة التي لها علاقة بالجریمةالعزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب ا

قانون العقوبات، مرجع سابق.

للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي یحددها القانون بنشر الحكم بأكمله على أنه:" 18تنص المادة -)2(

على ألا ،وذلك كله على نفقة المحكوم علیه،أو بتعلیقه في الأماكن التي یبینها،أو مستخرج منه في في جریدة أو أكثر

أنظر المادة ض و ألا تتجاوز مدة التعلیق شهرا واحدا.تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم بالإدانة لهذا الغر 

، المتضمن، قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66من الأمر 18



حق في حرمة الحیاة الخاصةالالإعتداء على تجریمالفصل الأول

15

ة والشفافیوالعلة من ذلك أن الموظف تفترض فیه النزاهة،سنوات حبس3حدها الأقصى وهي 

.)1(رتكاب فعل كهذا یسيء إلى سمعة الدولة ویضعف من ثقة المواطن في نزاهتهاإ و 

،یورو45000المشرع الفرنسي عقوبتها بالحبس لمدة عام واحد مع غرامة تقدر بحددبینما

تین أضاف إلى جانب العقوب،لحرص المشرع الفرنسي على توسیع وتقویة حمایة الحیاة الخاصةو 

، ب الجریمةتعان بها الجاني لارتكاعقوبة تكمیلیة تتمثل في مصادرة الأجهزة التي اس،السالف ذكرهما

ه على یعاقب على الشروع في الجریمة كعقابفنلاحظ أن المشرع الفرنسي مثله مثل نظیره الجزائري 

)2(الجریمة التامة.

مشرع فال،تسجیل الصور أو نقلها،بالنسبة لإجراءات متابعة الجاني بجریمة إلتقاطأما 

عكس المشرع ،أو في نص آخر)3(مكرر303المادةمضمون الجزائري أغفل النص علیها في 

لمجني بیة أو شفهیة من طرف اتحریك الدعوى العمومیة بشكوى كتااقیداللذان المصري والفرنسي 

، ات الثلاثالذي تتفق علیه التشریعأما عن الصفح فهو یضع حدا للمتابعة الجزائیة وهو الأمر ،علیه

لمصري.بنظیره الفرنسي واوبالتالي فالملاحظ من موقف المشرع الجزائري أنه شدد العقوبة مقارنة 

مرجع سابق، ص52. خلفي عبد الرحمان، -(1)

.373ص ،مرجع سابق،عاقلي فضیلة-)2(

و فالإحتفاظ بها أیضا أو وضعها في متناول الجمهور أ،إلى جانب الإلتقاط والنقل والتسجیل للصورتجدر الإشارة أنه )3(

، المتضمن قانون 156-66رقممن الأمر01مكرر303أنظر المادة الغیر تكون جریمة تخضع لنفس العقوبات 

العقوبات، مرجع سابق.
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المطلب الثاني

الصورإباحة نشر حالات 

وهذا هو الحال بالنسبة للحق في حرمة الصورة وحمایتها من ،لكل قاعدة عامة إستثناء

ن خلالها معتبارات إقتضت أن یضع المشرعإبل هناك ،أن هذا الحق لیس مطلقحیث،الإنتهاكات

فیجب أن یكون هذا الخروج ،وكون هذه القیود تعتبر خروجا عن الأصل،على هذا الحققیودا 

عنها س على الحیاة أو الكشفیمكن فیها التجسالتيحالاتویتعلق الأمر بال،بموجب نص قانوني

ها والحالة التي یتم فی( الفرع الأول)إلتقاط الصور برضا الشخص أهمها و عتبارها جریمةإدون 

نا وسنتطرق لدراسة إلتقاط الصور المسموح به قانو ،( الفرع الثاني)اكن العامةلتقاط الصور في الأمإ

.( الفرع الثالث)ظ على الصالح العاماوهذا للحف

الفرع الأول

إلتقاط الصور برضا الشخص

ضا علینا أولا التطرق إلى تعریف الر ،قبل التطرق إلى الرضا كسبب لإباحة إلتقاط الصور

، التي تصدر من شخص بالغ مساس بمصلحة خاصة یحمیها القانونحیث هو إذن وموافقة على ال

وهو تصرف قانوني وتعبیر عن إرادة تتضمن قبولا،في قضیة منح له القانون حق التصرف فیها

.)1(حول الفعل المتراضى علیه

إلى رضا صریح یكون كتابة أو شفاهة ورضا ضمني یستخلص من ،الرضاهذاوینقسم

،)2(كامیرا مبتسماومثال ذلك أن ینظر الشخص إلى عدسة ال،خلال الظروف المحیطة بالشخص

رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون،حمایة الحق في الحیاة الخاصة في التشریع الجزائري،بن حیدة محمد-(1)

.254ص ،2017،تلمسان،جامعة أبو بكر بلقاید،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

مرجع سابق، ص 171. صلاح حسن علي الجبوري، -(2)



حق في حرمة الحیاة الخاصةالالإعتداء على تجریمالفصل الأول

17

صوت فالشخص الذي یتكلم ب،والبراهین والظروف المادیةأن الرضا مفترض یفهم من الدلائل حیث 

یفترض أنه تنازل عن حقه في الخصوصیة.   ،مرتفع ویسمعه العامة

التي ،أحد الإستثناءات الخارجة عن القواعد العامة المتعلقة بالنظام العامایعتبر الرضا إذ

اصة فقد إلا أنه في مجال الحیاة الخ،لذلك فإرادة الفرد لا تلعب دورا قویا فیها،تحكم القانون الجنائي

وعلیه فالرضا الصادر من الشخص،إذا كان هو من سمح بذلكأجازت للفرد أن ینشر خصوصیاته

الملتقط الشخصو ،بقبول إلتقاط الصور أو نشرها یعد تنازلا عن الحمایة الجنائیة المكفولة قانونا

وأن بشرط أن یكون صادرا من الشخص صاحب الحق ،)1(للصورة لا تقع علیه أیة مسؤولیة

ذاهتي یسمح فیها بالتقاط الصور ونشرها في الحدود التي رضي بهایكون محددا وموضحا للحالة ال

الشخص.

فیقع حسب القواعد العامة في القانون الجنائي على سلطة ،إثبات الرضاءأما عن عب

لسابق على الجهتین افیهالكن في بعض الحالات والتي یصعب،الإتهام والمدعي المحقق المدني

يوغیابه هو السبب الرئیس،)2(ینتقل إلى المتهم عبئ إثبات رضا المجني علیه،ذكرهما إثبات الرضا

حیث یشترط لإخراج تلك الأعمال من نطاق ،مكرر303لتجریم تلك الأفعال إستنادا إلى المادة 

والمادة السالفة الذكرمكرر 303إلى المادة استناداالتجریم ضرورة الحصول على الرضا وهذا 

كما تجدر من قانون العقوبات الفرنسي226ة مكرر من قانون العقوبات المصري وكذا الماد309

ن في وعلیه فالتصویر الذي یكو ،والفرنسي أخذا بالرضا المفترضالإشارة أن المشرعین المصري

.)3(یفترض فیهم الرضا،إجتماع ما على مرأى من الحاضرین

مرجع سابق، ص 171 (1)-صلاح حسن علي االجبوري،

الفتح للطباعة الطبعة الثانیة، الحمایة الجنائیة للحق في حرمة الإتصالات الشخصیة، محمد رشاد القطعاني، -(2)

.247ص،2014،الإسكندریة،والنشر

مرجع سابق، ص257. بن حیدة محمد، -(3)
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الفرع الثاني

الصور في الأماكن العامةإلتقاط 

فهذا یخرجه من نطاق الخصوصیة إلى العلنیة ویتعرض ،الإنسان في مكان عامعندما یتواجد 

باعتبار ،ولا یستطیع أن یعترض على التقاط الصور ولو كان ضمن من تم تصویرهم،الناسؤیة لر 

یعرف ،ف)1(أن الشخص الذي یكون في مكان عام یصبح جزءا منه ومن حق الناس أن یروه كما یراهم

ن تمییز و وبدو ،البعض المكان العام بأنه المكان الذي یسمح للجمهور بالتردد علیه بصورة مطلقة

.)2(دون الحصول على ترخیص

التصویر هو المكان العام وتصویر یجب التمییز بین ما إذا كان المقصود عند ما سبق م

،الشخص بصفة عرضیة وبین ما إذا كان المقصود من التصویر في المكان العام هو الشخص نفسه

لتصویر فهنا ا،فعند التقاط الصورة في المكان العام و صورة الشخص هو أمر ثانوي وغیر مقصود

لكن یحق للشخص الذي تم تصویره بصفة عرضیة و ظهرت جمیع ملامحه ،مشروع ولا تجریم فیه 

أما في حالة ما إذا كان الشخص هو المقصود و المكان ،ن یعترض على نشر صورتهأصفاته و 

في التقاط ومن هنا تظهر أهمیة الرضا )3(فلا یجوز التقاط صورة له إلا برضاه،إلا خلفیةما هوالعام 

خیرة أحد أهم العناصر في الحیاة الخاصة والتي أولتها مختلف التشریعات الصورة باعتبار هذه الأ

وحتى المواثیق الدولیة عنایة خاصة.

مرجع سابق، ص122. صلاح حسن علي الجبوري، -(1)

لیة ك،مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق،حترام الحیاة الخاصةإالحق في ،بزازي زینب-)2(

.93ص ،2012،یوسف بن خدةبن،1جامعة الجزائر،الحقوق

(3)-صلاح حسن علي الجبوري، مرجع سابق، ص 122. 
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ثالثالفرع ال

المسموح به قانوناالصورلتقاطإ

یق من حیانا التضیأیستدعي حقیق فیها تالالجرائم الماسة بحرمة الصورة و ن الكشف عنإ

ومن أكثر الحقوق تعرضا لهذا التضییق والمساس نجد الحق في الحیاة ،ممارسة بعض الحقوق

.)1(الخاصة

بعض الجرائم والتي بهدف ،من قانون الإجراءات الجزائیة5مكرر65فقد حددت المادة 

،وهي مذكورة على سبیل الحصر: جرائم المخدرات،مكافحتها یتم التضییق من نطاق الحیاة الخاصة

جرائم ،الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتو ،برة للحدود الوطنیةاالعالجریمة المنظمة و 

.)2(تبییض الأموال و جرائم الإرهاب

تلبس أو في الجرائم الم،إذا اقتضت الضرورة للتحري في الجرائم المذكورة أعلاه في حالة ما 

فلا تتم إلا إذا تم الحصول على إذن من قاضي التحقیق ،بها أو لضرورة التحقیق الإبتدائي فیها

وتحت مراقبته المباشرة لكافة الإجراءات اللازمة والمعلومات التي تسمح بفتح تحقیق، فیجب أن یكون 

هذا الإذن مكتوب ویكون الحصول علیه مسبقا، ویجب تحدید نوع الجریمة أو الجرائم المراد التحري 

هذا الإذن ینجر عنه بطلان هذه الإجراءات.الحصول على مفیها لأن عد

.259ص ،مرجع سابق،بن حیدة محمد-)1(

.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،ج1966یونیو 08،المؤرخ في 155-66من الأمر ،5مكرر65المادة -)2(

متممالو معدل ال، 1966جوان 11في ، الصادر48، عدد .د.شج .ج.ر
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ذي عكس المشرع المصري ال،فالمشرع الجزائري لم یشترطه،أما بالنسبة لتسبیب الإذن

أما عن المشرع الفرنسي فقد قید التقاط الصور في مرحلة التحقیق ،شترطه تحت طائلة البطلانإ

.)1(وغیر قابل للطعن فیهصادر من قاضي التحقیق مكتوببإذن

المبحث الثاني

بین التجریم والإباحةالصوتحرمة 

رتباطا إالخصوصیة علیها من أكثر المظاهر حترام الأحادیث الشخصیة وإضفاء طابع إیعد 

ثناء مكالمة هاتفیة أو محادثة أساس بالأمن الذي یرسو على المرء إذ أن الإح،بشخصیة الإنسان

حادیث على أنها كل صوت له تعرف الأف،الحیاة الخاصةر المظاهر لممارسة هو من أكثشخصیة

ویستوي أن یكون الحدیث بأیة لغة أو،دلالة التعبیر على مجموعة من المعاني والأفكار المترابطة

، وعلیه )2(وكذلك باستعمال الشفرة،إشارة مثل الإشارات المستعملة من طرف فئة الصم والبكم

باستعمال نوغیر مباشرة والتي تكو ،التي تدور بین الأشخاصمباشرة وهي إلى تقسم فالمحادثات

.)3(تصال أخرى سواءا تم الحدیث في مكان عام أو خاصإالهاتف أو أیة وسیلة 

والذي لتعرض والتنصتلاً محومع تطور الوسائل والتقنیات العلمیة أصبحت هذه المحادثات 

حیث أن المشرع الجزائري وأغلب التشریعات الأخرى لم ،یعتبر مساسا بالحیاة الخاصة للشخص

نطاق ضمنحیث نص على حالات خاصة وجد ضیقة تدخل ،تتصدى بالقدر الكافي لهذه الأفعال

غیر أن أغلب من یقدمون على هاته الأفعال یفرون من العقاب بسبب ضیق نطاق تجریمها.،التجریم

.131ص ،مرجع سابق،مجادي نعیمة-)1(

.61ص ،مرجع سابق،محمد رشاد القطعاني-)2(

.217ص،2005،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر،حمایة الحق في الحیاة الخاصة،عصام أحمد البهجي-)3(
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ركان نتناول فیه الأ)الأولالمطلب(،ه لمطلبینأن نقسم،إرتأینا في دراستنا لهذا المبحث

صنتالتلحالات إباحة فسنخصصه )المطلب الثاني(الإعتداء على حرمة الصوت المكونة لجریمة 

على الأحادیث الخاصة.

المطلب الأول

تجریم الإعتداء على حرمة الصوت

ا في حیاة لأهمیته،تعتبر المحادثات في مختلف التشریعات من بین عناصر الحیاة الخاصة

و الإستماعو إذ یجب أن تكون في منأى من أي اعتداء بواسطة وسائل التنصت ،الإنسان الخاصة

النشر.

إعترفت ،لذلك وبقصد حمایة خصوصیة الحیاة الخاصة عامة و المحادثات العامة خاصة

عتداء إلها حمایة من أي تبأهمیتها وكفل،)1(2020لسنةيالدستور التعدیلمن39لها المادة 

كما تضمن حمایة القانون لحرمة،بكل أشكالهاسریة المواصلات الخاصة والمراسلات تضمنحیث 

حیاة المواطن الخاصة وشرفه.

كما جرم قانون العقوبات الجزائري هاته الأفعال وجعلها انتهاكا صارخا لحرمة الحیاة الخاصة 

تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص بأیة تقنیة على عقاب كل من حیث نص ،للمواطن

وبغیر إذن صاحبها أ،وذلك بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة سریة،كانت

ائري على عقوبات تتراوح بین ستة مكرر من قانون العقوبات الجز 303رضاه وهذا بنصه في المادة 

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر سنة 30، مؤرخ في 442-20الرئاسي رقم من المرسوم 39المادة )1(

.2020دیسمبر 30الصادر في 82ج.ر.ج.ج عدد 2020المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر سنة 
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ین خمسین ألف دینار جزائري إلى ثلاث مائة ألف دینار وبغرامة تقدر ب،شهر إلى ثلاث سنواتأ

من قانون 309على هذه الجریمة في المادة ، كما نجد أن المشرع المصري قد نص بدورهجزائري

والذي یعاقب على كل مساس بالحیاة الخاصة للمواطن عن طریق استراق السمع ،العقوبات المصري

بجهاز من الأجهزة الهاتف أو كان خاص أو عن طریقأو التسجیل أو النقل لمحادثات جرت في م

.)1(أیا كان نوعه

یث سن ح،فقد مشى على خطى المشرع الجزائري والمشرع المصري،المشرع اللبنانيبینما 

.)2(من قانون العقوبات اللبناني581و580نصوصا قانونیة تحمي سریة الإتصالات وهذا في المواد 

بالركن بدءا،ه الجریمةسنحاول استخراج الأركان المكونة لهذ،السابقة الذكرومن خلال المواد 

ثم نتطرق إلى العقوبات المقررة لهذه ،( الفرع الثاني)ثم الركن المعنوي ،( الفرع الأول)المادي

.( الفرع الثالث)الجریمة 

الفرع الأول

لجریمة الإعتداء على حرمة الصوتالركن المادي

شاط یجب توفر الن،نقل أحادیث خاصةوأتسجیلوأقاط تة إللقیام الركن المادي في جریم

وجوب نقل أحادیث معوأتسجیلوأقاطتوهو ال،تیان بالفعل السابق ذكره الإجرامي والمتمثل بالإ

و أو تسجیل قطع موسیقیةأوعلیه فالتقاط ،وسریة مع عدم رضا المجني علیهأن تكون خاصة

لیس لها معنى لا یدخل في نطاق التجریم.أصوات

مجلة جامعة الملك ،دراسة مقارنة،الحق في الحیاة الخاصة في التشریع العقابي الجزائري،عبد الرحمانخلفي-)1(

.250ص، 2011الجزائر، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي بالوادي،12العدد ،سعود

على الرابط التالي20:00على 22/06/2021من قانون العقوبات اللبناني، الذي إطلعنا علیه في 581-580المواد )2(

https://menarights.org
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قل الأحادیث نوالتسجیل أأو الإلتقاط أو یجابي یتحقق بثلاث صور هي التنصت إسلوك هو 

نظر بصرف القوال والأصوات الصادرة من الشخصالأحیث یقصد بهذه الأخیرة مجموعة ،الخاصة

على الأحادیث الصادرة من الشخص سواءا ،  فالفعل المجرم ینصب )1(عن لغة أطراف الحدیث

رع مشالتي استعملها ال" المكالمات الصادرة...."وهذا بالنظر إلى عبارة ،یث فردي أو جماعيدح

.)2(فید حدیث الشخص مع نفسه أو مع غیرهتوالتي 

هو الاستماع إلى الحدیث السري،لجریمةوالتنصت الذي هو عنصر في الركن المادي لهذه ا

المشرع أغفل استخدام هذه أن حیث ،والخاص الصادر من الشخص خلسة بأیة وسیلة دون رضاه

لصادرة حادیث السریة اوالتي تفید الاستماع إلى الأستراق السمع"إ"الكلمة كما أغفل استخدام عبارة 

على عكس المشرع المصري ،دون الحاجة إلى استعمال أي جهازمن الشخص باستعمال الأذن

باستعمال الأذن سواء نقل تلك الأحادیث أم لا.،الذي تطرق إلى الاستماع إلى الأحادیث السریة

عادة بهدف إ،شرطة المخصصة لذلكفالمقصود به حفظ الحدیث على الأ،أما عن التسجیل

بینما یقصد بالنقل تحویل أو بعث الأحادیث المسجلة من مكان الحصول ،)3(الإستماع إلیها فیما بعد

علیها إلى مكان آخر.

نصت لم یشترطوا جهازا معینا للت، والملاحظ أن المشرع الجزائري والمشرع المصري واللبناني

هذا و ،لى الأجهزة التي ستظهر في المستقبلعتساع نطاقها إمما یعني ،أو التسجیل أو الحفظ والنقل

لكن المشرع المصري قد ضیق من ،)4(رغبة منهم في التماشي مع التطورات العلمیة والتكنولوجیة

ئري على عكس نظیره الجزا،شروط قیام هذه الجریمة باشتراطه أن یكون التنصت في مكان خاص

.61ص،مرجع سابق،رضوان فریال،یقوت حنانأ-)1(

.47ص،مرجع سابق،خلفي عبد الرحمان-)2(

.638ص ،2015،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة،قانون العقوبات،محمد زكي أبو عامر-)3(

.31ص،مرجع سابق،طباش عز الدین-)4(

لجریمة الإعتداء على حرمة الصوت أولا: السلوك الإجرامي
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،)1(امأو عالحفظ والنقل في مكان خاص،التسجیل،الذي یستوي عنده أن یكون الإلتقاط

مع وجوب توفر شرط عدم الحصول على رضا وإذن صاحبه.

هي حمایة الحیاة الخاصة للإنسان وكذا السیطرة على ،فالعبرة من تجریم تلك الأفعال

.)2(والتي باتت تشكل خطرا داهما في حیاة الإنسان الخاصة، الأعمى للوسائل التكنولوجیةالإستخدام

على حرمة الصوت الإعتداءجریمةمحل ثانیا:

التسجیل أو النقل على المكالمات أولجریمة یجب أن ینصب فعل الالتقاطلقیام هذه ا

،مكرر من قانون العقوبات الجزائري303المادة ما نصت علیه وهذا ،والمحادثات الخاصة والسریة

لیس و فالمكان لیس له أهمیة ،أي أن معیار التجریم هو صفة الخصوصیة والسریة للحدیث

ول أو كل ق"التي یقصد بها ار طبیعة الأحادیث موضوع الجریمةبل یأخذ بمعی،معیار یأخذ به

)3(."صوت له دلالة معینة متبادل بین شخصین أو أكثر بغض النظر عن اللغة المستعملة

مكرر من قانون 303أن الحدیث محل التجریم في أحكام نص المادة ،الجدیر بالذكر

أو حیث ینقله المتحدث إلى الشخص،أسرار و خبایا الناساتضمنالعقوبات یجب أن یكون سریا وم

لذي یعد االهاتفمباشر مثلبطریق مباشر أو بطریق غیر سواء،یطمئن إلیهماللذین الأشخاص 

والسریة بین مرسلها،تتمیز بطابع الخصوصیةل التي وسیلة هامة من وسائل الإتصا

لهذا أحاطها المشرع بضمانات تضمن عدم المساس بها لما لها من صلة وثیقة بحرمة ،ومستقبلها

.)4(الحیاة الخاصة

.172ص،مرجع سابق،خلفي عبد الرحمان-)1(

في رة لنیل شهادة الماستركمذ،المسؤولیة الجنائیة عن انتهاك حرمة الحیاة الخاصة،بلمنور زكریاء،بومزیرن طاهر-)2(

.20ص،2018،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،القانون

.306ص،2005،مصر،دار النهضة العربیة،الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة،اوي محمدهالش-)3(

.72ص،2005،الأردن،دار الثقافة للنشر و التوزیع،جرائم الحاسوب وأبعادها الدولیة،محمود أحمد عبابنة-)4(
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مكرر فقرة (أ) من قانون العقوبات المصري 309أما عن المشرع المصري و حسب المادة 

،خصوصیة المكان و لیس بطابع الخصوصیة في المكالمة كما فعل المشرع الجزائريفقد أخذ بمعیار 

حیث أن الضابط بالنسبة لهذا،عام أو خاصنده أن یكون فعل الإلتقاط في مكانالذي یستوي ع

لمعقول حیث أنه من غیر ا،الأخیر هو طبیعة المكالمة التي یجب أن تتصف بالسریة والخصوصیة

ریمة وبالتالي فقیام الجإلى مكان خاص كلما أراد الخوض في حدیث خاص وسريأن یلتجأ الشخص 

.)1(مرتبط بالمساس بالأحادیث الخاصة ولیس بالأماكن الخاصة

ثالثا: عدم رضا المجني علیه

أن یجب،و الأحادیث الخاصة والسریةأنقل المكالمات أوتسجیلأوالتقاطلقیام جریمة 

ذه الأفعال لقیام بهوبالتالي فا،أي دون الحصول على رضاه،ني علیهیكون ذلك خلسة دون علم المج

حیث،وتنتفي المسؤولیة الجنائیة لدى القائم بها،)2(برضا صاحب الأحادیث یرفع عنها صفة التجریم

،كأن نیةإلى العلتخرج هذه الأحادیث من طابع الخصوصیة ،جرد الحصول على رضا صاحبهامبأنه

یتحدث الشخص بصوت عالي بواسطة الهاتف وفي حافلة لنقل المسافرین. 

یة والذي هو أمر فرضته طبیعة الخصوص،باعتبار الرضا نافیا للركن المادي لهذه الجریمة 

سریتها بیحتفظونفأساسها هو أن الأفراد هم من یقررون بأنفسهم أي من الجوانب ،المراد حمایتها

ستثناء عن القاعدة العامة التي تفید أن رضا المجني علیه لا إوهذا ،وأي منها یخرجونها إلى العلن

وهذا بهدف الحفاظ على البعد الإجتماعي لحقوق ،یعد سببا من أسباب الإباحة في قانون العقوبات

ي حیان لا یعنلأفي بعض الكن رضا المجني علیه والذي هو سبب من أسباب الإباحة ،الأفراد

.)3(تجریدها من قیمتها الإجتماعیة

.23ص ،مرجع سابق،بلمنور زكریاء،طاهربومزیرن-)1(

.222ص ،مرجع سابق،محمد رشد القطعاني-)2(

.24ص،مرجع سابق،عاقلي فضیلة-)3(
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أن عدم الرضا في حالة المساس بالحیاة الخاصة عن طریق التنصت،تجدر الإشارة

فعدم الرضا الصادر من صاحب ،یجب أن یكون في مواجهة شخص عادي،وتسجیل المكالمات

قالمكالمات ضد السلطات العامة التي تقوم بها في إطار التحقیق والتحري لا یعتد به إذا تم طبعا وف

ثه بسماع حدی، والرضا الذي یعتد به هو رضا صاحب الشأن الإجراءات المنصوص علیه قانونا

حرة یعبر عنها بطریقة صریحة أو ویكون ذلك صادر عن إرادة )1(،الخاص أو تسجیله أو نقله

.)2(ضمنیة

الفرع الثاني 

لجریمة الإعتداء على حرمة الصوتالركن المعنوي

لا و من الجرائم العمدیة،جریمة التنصت أو تسجیل أو نقل المحادثات والمكالماتتعد 

ه یحیث یتوفر القائم بها على القصد الجنائي بعنصر ،یمكن تصورها في إطار الخطأ غیر العمدي

ریم القانون جتو السریةو فالعلم هو علم الجاني بطابع الخصوصیة ،المتمثلان في العلم والإرادة

هاء إلى ولإنتتجاه إرادته إلى القیام بالجریمة إأما عن الإرادة فهي ،الإتیان بتلك الافعال 

وبتعبیر آخر فهو اتجاه إرادة الجاني إلى التنصت أو التسجیل،الحدیث الخاصنتیجة الحصول على 

.)3(أو نقل الأحادیث والمكالمات الخاصة دون رضا من صاحبها

شابك بسبب تالهاتفیة،وعلیه فالجریمة لا تقوم في حالة الاستماع إلى محادثات الغیر 

ز بتسجیل حدیث خاص دار بین وقام هذا الجها،أو من ترك سهوا جهاز التسجیل شغالا،الخطوط

،فالتعدي على حرمة الحیاة الخاصة للأشخاص بالتنصت على أحادیثهم وتسجیلها ونقلها،شخصین

فیكفي علم الجاني بتجریم ،)4(یقتضي توفر عامل العمد بعنصریه دون اشتراط توفر القصد الخاص

.50ص ،مرجع سابق،ارةصمهناوي-)1(

.401ص،سابقمرجع،عاقلي فضیلة-)2(

.249ص،2006،لبنان،المؤسسة الحدیثة للكتاب،حق الخصوصیة في القانون الجنائي،بيغعلي أحمد عبد الز -)3(

.43ص ،مرجع سابق،خلفي عبد الرحمان-)4(
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السلوك هو مساس بالحیاة الخاصة والذي هو ترجمة ن هذا أو ،الأفعال الذي هو مقبل على القیام بها

.)1(صر الإرادةلعنةترجموالذي هو ،كذلك أن تتجه إرادته إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة،لعنصر العلم

ستعمال إوهو نیة ،تنطوي على القصد الخاصلكن یرى بعض الفقه أن هذه الجریمة التي 

نفصلت إلكن هذا لا یشكل خطرا إذا ،خاصةللمساس بالحیاة اللتقاط أو التسجیل أو النقل قصدا الإ

هو تجنب،المشرع للقصد الخاص، وترجع الغایة إلى عدم إشتراط )2(النیة الإجرامیة عن هذا الفعل

)3(إفلات الجاني من العقاب بحجة عدم وجود النیة للمساس بالحیاة الخاصة للغیر.

الفرع الثالث

لجریمة الإعتداء على حرمة الصوتلعقوبة المقررة ا

مكرر من قانون العقوبات303هذا الفعل في المادة المشرع الجزائري عقوباتأورد 

ر وهي الحبس لمدة زمنیة تتراوح بین حد أدنى یساوي ستة أشه،سالبة للحریةالعقوبة الوالمتمثلة في 

ة ألف لف دینار جزائري وثلاثمائأوكذا بغرامة  تتراوح بین خمسین ،وحد أقصى یساوي ثلاث سنوات

إلى جانب العقوبة التكمیلیة بمنع المحكوم من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق ،دینار جزائري

لمدة لا یجب أن تتجاوز خمس ،مكرر من قانون العقوبات الجزائري9المنصوص علیها في المادة 

ع المصري فقد أورد عقوبة لهذه الجریمة والتي لا تزید عن عام حبس، أما ، أما بالنسبة للمشر سنوات

ى مدة الحبس حیث إكتفى بإدخال صفةفي حالة إرتكابها من طرف موظف عمومي فلم ینص عل

جهزة في مصادرة الأف المشددة، غیر أنه أورد عقوبة تكمیلة تتمثلالموظف العمومي من بین الظرو 

)4(وإتلافهاتومحو التسجیلا

.243ص ،مرجع سابق،علي أحمد عبد الزغبي-)1(

.46ص،مرجع سابق،اوي محمدهالش-)2(

.38ص،مرجع سابق،رضوان فریال،یقوت حنانأ-)3(

.290، مرجع سابق، ص علي أحمد عبد الزغبي-)4(
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ف ضرورة إتلالم یشترط ولم ینص على الإطلاق بأن المشرع الجزائري ،والجدیر بالذكر

التسجیل محل الجریمة، حیث إكتفى فقط بمصادرة الشیئ المستعمل فیها، عكس ما هو وارد في 

نانيبالرجوع إلى القانون اللبكما أنه التشریع المصري الذي یحكم كذلك بعقوبة مصادرة الأجهزة،

على معاقبة كل من یعترض مخابرة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من نصالنجد 

)1(كل شخص یعترض أي مخابرة خلافا لأحكام هذا القانون.خمسین ملیون إلى مائة ملیون لیرة لبنانیة

من قانون 3مكرر 303المادة فقد عالجها المشرع في ،أما بالنسبة للعقوبة المقررة للشخص المعنوي

التي تنظم العقوبات الواردة على الشخص 2مكرر18مكرر و18التي أحالتنا إلى المواد )2(العقوبات

المعنوي بشكل عام. 

المساس بحرمة الحیاة الخاصة بصریح على على الشروع كذلكالمشرع الجزائريیعاقب 

وتطبیقا لذلك فعقوبة الشروع في هذه الجریمة هي نفس ، مكرر من قانون العقوبات303في العبارة

.)3(من قانون العقوبات30عقوبة الجریمة التامة عملا بأحكام نص المادة 

المطلب الثاني 

أسباب الإباحة في جریمة إلتقاط كلام الغیر

إن حرمة الحیاة الخاصة للشخص تقتضي حمایة سریة المكالمات والإتصالات الهاتفیة لكن 

حیث توجد حالات تنفي المسؤولیة على المتعدي على ،لضرورة في بعض الأحیان تجاوز هذا القیدا

العثمان، التنصت على الإتصالات الهاتفیة بین المشروعیة والتجریم، مذكرة لنیل شهادة محمود محمد فیصل-)1(

.290، ص 2016الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بیروت العربیة، 

04و03مكرر من قانون العقوبات" یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم المحددة في الأقسام 303المادة )2(

مكرر.51من هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 05و 

18ر، وفي المادة مكر 18وتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكیفیات المنصوص علیها في المادة 

، المتضمن قانون العقوبات، مرجع 156-66مكرر من الأمر 303." أنظر المادة عند الإقتضاء ........2مكرر

سابق.

مرجع نفسه.، المتضمن قانون العقوبات، 156-66من الأمر 30المادة )3(
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الحیاة الخاصة للشخص وهي الحصول على رضا الشخص الذي یسمح له بالمساس بسریة مكالماته 

كذلك قد تقضي المصلحة العامة تدخل أعوان تابعین للدولة ومساسهم ،(الفرع الأول)ومحادثاته 

الفرع (بالمكالمات والمحادثات الشخصیة للشخص دون أن یتعرضوا لأي متابعة قضائیة

غیر أن هذا الأخیر أخذت،سیخصص لإلتقاط الكلام في مكان عام)الثالث( الفرع. وفي الثاني)

به بعض القوانین فقط.

لفرع الأولا

الشخصرضى

ا للقواعد طبق،عامفإرادة الشخص لا دور لها عندما یتعلق الأمر بالصالح ال،كما أشرنا سابقا

فقد سمحت مختلف التشریعات بالمساس بالمكالمات،وخروجا عن هذا المبدأأنه غیر ،العامة

ج عن وینت،رضا وموافقة صریحة على ذلك من صاحبهاعلىوالمحادثات الخاصة بشرط الحصول

ى المشرع الجزائري نص علف، وعلیهات من نطاق الخصوصیة إلى العلنیةذلك خروج هذه المكالم

ب وصنفها من بین الجرائم التي ترتك،رضى المجني علیه في القسم الخاص من قانون العقوبات

فة ینفي الركن المادي لهذه الجریمة ویسقط الصوعلیه فرضى المجني علیه ،ضد إرادة المجني علیه

فتسقط الحمایة تم نشر خصوصیات الشخص بناءا على طلب منه، كما أنه إذا )1(الإجرامیة علیه

المصري وحتى الفرنسي.،وهو ما أخذ به المشرع الجزائري،على هذه الحقوق

الفرع الثاني

مشروعیة مراقبة المحادثات التلفونیة

بمناسبة الكشف عن مرتكبي ،تسمح مختلف قوانین الدول للسلطات العمومیة المختصة

وكذا في إطار التحقیق في ،الجرائم وبغرض الوقایة من المساس بسلامة الدولة داخلیا وخارجیا

.223بومزین طاهر، بلمنور زكریاء، مرجع سابق، ص -)1(
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لتقدم ة والتي ترى أنها ضروریة لالخاصة والسریالمكالماتأن تعترض ،الجرائم المعروفة بخطورتها

.)1(وهذا دون أن یتعرض القائمین بها لأیة متابعة جزائیة،في إجراءات التحقیق

علیهمنصوصما هولابل تتم وفق،غیر أن هذه الإجراءات المباحة إستثناءا لیست مطلقة

ص علیها عتراض المكالمات والمنصو إ حیث نص القانون على الجرائم التي یتم فیها التنصت و ،قانونا

تبییض الأموال ،المتمثلة في جرائم الإرهاب والمخدرات،10مكرر65و5مكرر 65في المادتین 

والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة.

عتراضها في حالات استثنائیة إ كذلك المشرع اللبناني أجاز التنصت على المكالمات و 

بین مصلحة ولتحقیق التوازن،كالأمن الوطني والدفاع العام،والظروف الإستثنائیةتستدعیها الضرورة 

ة فقد أجاز التنصت على المكالمات لكن وفقا لقواعد دقیق،المجتمع التي ترعاها الدولة ومصلحة الفرد

.)2(ومحددة

تكون بإذن صادر عن السلطة المختصة مع وجوب ،عتراض المكالماتإ إجراءات التنصت و 

زمة المنظمة لإجراءات التنصت لمدة لا لاه في محضر یتضمن كل المعلومات التسبیبه و إفراغ

،هذا بالنسبة للمشرع الجزائري،)3(یجب أن تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتجدید حسب ما تقتضیه الجریمة

أما عن المشرع اللبناني فجعل مدته لا تتجاوز الشهرین غیر قابلة للتجدید إلا وفقا للشروط والأصول 

عینها.

راه علوم، جامعة الحاج لخضرو الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة، أطروحة لنیل شهادة الدكت،العزیزنوري عبد -)1(

.111ص ،2011باتنة

.77ص،مرجع سابق،د محمد فیصل العثمانو محم-)2(

.24ص،مرجع سابق،رضوان فریال،أیقوت حنان-)3(
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الفرع الثالث: الإلتقاط الواقع في مكان عام

باعتباره بل إلى موضوع الحدیث،لا یعتد بالمكان الذي یتم فیه الإلتقاط المشرع الجزائري إن 

أنه تلزمه الحمایة في أي مكان كان، إما مكان عام أو خاص، على غرار المشرع المصري الذي 

أقر بإباحة إلتقاط الأقوال أو تسجیل الأحادیث الخاصة أو السریة التي تحدث في مكان عام لكونه 

)" یعاقب على مكرر  (أ309وقع بطریقة قانونیة ومشروعة فنص علیه صراحة في نص المادة

)1(.تسجیل و إستراق السمع الذي یتم في مكان خاص"

ن المشرع المصري إسبعد المكان العام وأخرجه من نطاق یستفاد من عبارات هذه المادة أ

توجد حمایة جنائیة للأقوال والأحادیث التي تكون في الأماكن العمومیة وحتى وبالتالي لا،التجریم 

الحدیث طابع الخصوصیة والسریة كالمقاهي، المطاعم، صلات الفنادق، الأرصفة ولو إكتسب 

.)2(والمركبات العمومیة

.مرجع سابقمكرر/(أ) من قانون العقوبات المصري، 309المادة -)1(
1998شیخ یوسف، حمایة الحق في حرمة الأحادیث الخاصة، دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي، القاهرة، الیوسف -)2(

.287ص 
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نین في مختلف الدول إلى حمایة حرمة الحیاة الخاصة للإنسان في مختلف سعت مختلف القوا

من أكثر الحقوق وهي،بما فیها حمایة مسكنه ومراسلاته بوصفها تتعلق بكیانه المادي،میادین حیاته

یأیها"الىلقوله تعفنجد أن هذا الحق مكفول في القرآن الكریم،نتهاك والإعتداءوالإعرضة للمساس 

لكم تسلموا على أهلها ذلكم خیر لكم لعو حتى تستأنسوا بیوتا غیر بیوتكم تدخلوالا امنو الذین آ

)1(تذكرون ".

الحمایة تكریسوقد سارت الدساتیر والقوانین الداخلیة للدول على خطى هذه الإتفاقیة في 

والذي یظهر في تجریم أي مساس بها وبحرمتها،الخاصة لحرمة المسكن وخصوصیة المراسلات

و مكان فالمنزل ه،فلا یجوز المساس بها بأي شكل من الأشكال باعتبارهما مستودع أسرار الإنسان

ت هي والمراسلاختلاس النظر إلیه لكونه مكان راحة ومأواه الشخصيإ إقامته ویمنع الدخول إلیه و 

ویمنع الإطلاع علیها أو الكشف عن محتویاتها،ترجمة لأفكاره الشخصیة مفرغة في قالب مكتوب

حتى وإن لم یتعلق الأمر بأمور خاصة.

وجرم كل فعل من شأنه الإعتداء ،نتهاك حرمة المسكن والمراسلاتكرس القانون حمایة ضد إ

شر االمساس بها في إطار الإجراءات القضائیة التي تبحیث یجیز ،إلا في حالات إستثنائیة،علیها

قیود.في إطار التحقیق لكن بشروط و 

باحةبین التجریم والإمسكنإرتأینا التطرق إلى حرمة ال،لدراسة هذا الفصل والتعمق فیه

).( المبحث الثانيبین التجریم والإباحةثم ننتقل إلى دراسة حرمة المراسلات،المبحث الأول)(

.27سورة النور, الآیة -)1(
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المبحث الأول

بین التجریم والاباحةحرمة المسكن

ذا باعتبار ه،تعتبر حرمة المسكن من أهم عناصر الحق في حرمة الحیاة الخاصة للإنسان

إضافة إلى ذلك فهو المكان الذي یودع فیه أسراره،الأخیر المكان الذي یحس فیه بالأمن والطمأنینة

حیث یتجرد من جمیع القیود والرسمیات التي تثقله في الخارج. ،وخصوصیاته

في فندق منزلا أو غرفةسواء كان،م فیه ویأكل فیه وینام فیهفالمسكن هو المكان الذي یقی

سكن حتى وإن لم تتوفر فیه مظاهر ال،أو أي مكان یأوي إلیه ویعتبره ملجأ وسكنا له،أو مستشفى

حیث لا یشترط أن یكون وفق معیار معین أو شكل ،مخصصة لذلكالتي عادة ما تكون منازل 

كما تمتد حرمة المساكن إلى الأماكن )1(عربة،خیمة،كوخا خشبیا،فیستوي أن یكون قاربا،خاص

كالعیادة، مكتب المحامي أماكن مزاولة ،التي یتواجد فیها الشخص ولو بصفة عرضیة ولمدة محددة

)2(النشاطات الصناعیة والتجاریة وحتى غرف الفنادق والمستشفیات.

قرت حین أ،الجزائري حمایة خاصة لهاقر الدستور أ،في سبیل حمایة حرمة المسكنو 

انونبمقتضى القفلا تفتیش إلا ،نتهاك حرمة المسكنمنه على أن الدولة تضمن عدم إ40المادة

،)3(یجب الحصول على إذن مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصةو حترامهفي إطار إو 

عترف بحرمة المسكن ومنع الدخول إلیه إلا في إمن الدستور اللبناني الذي 14المادة وتقابلها

.)4(الأحوال التي بینها القانون

محمد سعید نمور, شرح قانون العقوبات, الجرائم الواقعة على الأشخاص, الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع و دار -)1(

.324, ص2002الثقافة للنشر و التوزیع, الأردن, 

كلیة ,, حمایة المشرع الجزائري للحق في حرمة الحیاة الخاصة, مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق,نغمجغلال-)2(

.26, ص2019جامعة أكلي محند أولحاج, البویرة, ،الحقوق و العلوم الساسیة

, مرجع سابق.2020التعدیل الدستوري لسنة من40المادة -)3(

2011خضر خضر، مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان، الطبعة الرابعة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، -)4(

.318ص 
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نتناول جریمة انتهاك حرمة(المطلب الأول) في ،قسمناه إلى مطلبین،ولدراسة هذا المبحث

القانوني للحمایة الجنائیة للمسكن.فسنتطرق إلى التضییق(المطلب الثاني)أما في ،المسكن

المطلب الأول

نتهاك حرمة المسكنتجریم إ

ا سجرمت التشریعات المقارنة إلى جانب التشریع الجزائري العدید من الأفعال التي تعتبر مسا

،صدر هذا المساس من طرف شخص عادي أو من موظف عموميسواء،بالحیاة الخاصة للإنسان

من قانون 295فقد تناول المشرع الجزائري مسألة دخول الفرد إلى مسكن الغیر في نص المادة 

كما تطرق إلى هذه المسألة متى كان الفعل صادرا من طرف موظف عمومي ،العقوبات

)1(من قانون العقوبات.135بة في مواجهة هذا الأخیر وهذا تطبیقا لنص المادة وشدد العقو 

على غرار المشرع الجزائري فقد تطرق المشرع المصري إلى مسألة تجریم إنتهاك حرمة مسكن 

وقرر له عقوبة بالحبس لمدة لا تزید عن ،من قانون العقوبات المصري370من خلال أحكام المادة 

،ريوالمصبینما المشرع اللبناني فقد مشى على خطى نظیره الجزائري )2(،ة مالیةسنتین مع غرام

رن إذا لم تقتعتدى على حرمة المساكنلمدة لا تتجاوز ستة أشهر لكل من إوقرر عقوبة الحبس 

)3(بظروف التشدید.

سنحاول التطرق إلى أركان الجریمة موضوع الدراسة،ستقراء المواد السابقةمن خلال إ

أما عن الركن المعنوي ف سنخصص له،( الفرع الأول)فنخوض في دراسة الركن المادي في 

.( الفرع الثالث)مع وجوب التطرق إلى العقوبة المقررة لهذه الجریمة ،( الفرع الثاني)

قانون العقوبات الجزائري, مرجع سابق.، المتضمن 156-66الأمر من135المادة -)1(

من قانون العقوبات المصري, مرجع سابق.370المادة -)2(

ني، مرجع سابق.من قانون العقوبات اللبنا571المادة-)3(
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لالفرع الأو

لجریمة إنتهاك حرمة المسكنالركن المادي

الإیجابي الذي یصدر من الشخص العادي أو الموظف یتضمن الركن المادي النشاط والسلوك 

والمتمثل في الدخول إلى مسكن الغیر،وهو المساس بحق من حقوق الحیاة الخاصة،العمومي

أو البقاء فیه باستعمال طریق من طرق الإقتحام من طرف شخص أجنبي لا یشغل ذلك المكان 

وبدون رضى صاحبه.

لغیرأولا: الدخول أو البقاء في مسكن ا

فیستوي أن یكون الدخول من باب ،طریقة كانتةالولوج إلیه بأی،یقصد بدخول المسكن

كسر الباب طریقفیستوي أن یكون عن،جولا أهمیة للوسیلة المستعملة للولو ،المسكن أو من النافذة

یق الحصول على المفاتیح المصطنعة، كما یعد الدخول إلى أحد ملحقات أو النافذة أو عن طر 

وقف وتوفر الركن المادي مت،حدیقة المنزلكالدخول إلى ،المسكن بمثابة الدخول إلى المسكن نفسه

فبمفهوم المخالفة فالدخول الغیر ،)1(على الدخول إلى المسكن أو أحد ملحقاته بدون رضى صاحبه

للشخص.ةإلى مسكن الشخص على سبیل الزیارة أو الإستضافة لا یعد إنتهاكا لحرمة الحیاة الخاص

قال الفعلي من خارج المسكن إلى داخله نتالإ ":مما سبق یمكن تعریف الدخول على أنه

الشرط فالولوج بأي طریقة كانویستوي أن یتم ،باجتیاز الحدود الفاصلة بین هاتین المنطقتین

.)2(الوحید هو أن یتم الدخول بدون رضى من له الحق في المعارضة أو بغیر علمه"

م أي دخول جس،نستنتج أن الدخول الذي یعتد به هو الدخول الفعلي،التعریفمن خلال 

،فإذا أدخل الشخص جزءا من جسمه مثل یده فلا یعد جریمة بل یعد مصدرا للإزعاج،الإنسان بأكمله

.326, صمرجع سابقمحمد سعید نمور, -)1(

سلامي فضیلة, حمایة حرمة المسكن في التشریع الجزائري, مذكرة الماستر في القانون, كلیة الحقوق و العلوم -)2(

.48, ص2013البویرة, ،جامعة أكلي محند أولحاجالسیاسیة,
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المشرع على عكس،وقد یعد شروعا في جریمة دخول إلى مسكن الغیر والتي لا یعاقب القانون علیها

)1(وكذا حتى البقاء في مكان خاص دون وجه حق.،لذي حرم حتى اقتحام عتبة المسكنالألماني ا

قد نص على فعل الدخول إلى مسكن الغیر متناسیا فعل ،أن المشرع الجزائريتجدر الإشارة

فلم ،كان مملوكا لمواطن جزائري أم لأجنبي مقیم بالجزائرفقد قرر حمایة للمسكن سواء،فیهالبقاء

بل یكفي دخول شخص لمسكن غیره أو بقاءه فیه دون إذن من ،أهمیة لجنسیة الشخصیولي أي

دام هذا وعلیه فانع،فعنصر الرضى هو الذي یشكل الفرق بین تجریم الفعل من عدمه،صاحبه

اة یشكل جریمة المساس بالحی،البقاء فیه دون رضاهأي دخول الشخص لمنزل غیره أو،العنصر

الخاصة للإنسان.

حق وصاحب ال،فقد جرم فعل الدخول لمنزل الغیر دون رضاه،كذلك فعل المشرع المصري

بغض النظر عما إذا هو المالك أو المنتفع،في منح الموافقة بالدخول إلى المسكن هو ساكنه

ة تقوم وعلیه فالجریم،والرضى الذي یعتد به هو الرضى الصحیح والموافقة النابعة من إرادة حرة

)2(بانتفاء هذا العنصر.

إذا قام به أحد أعوان الدولة أو الرجال التابعین لها ،نتهاك مسكن الغیركذلك یتحقق فعل إ

بالدخول إلى مسكن الغیر دون رضاه أو دون إذن من السلطة المختصة،كل واحد بحسب عمله

العمومي إستعمال سلطتهلموظف بمعنى آخر إذا أساء ا،أو في غیر الحالات المسموحة قانونا

)3(فتقوم مسؤولیته الجزائیة.،نتهك خصوصیة مسكن الغیر بدون وجه حقوإ 

.18ص، مرجع سابق،فضیلةسلامي -)1(

.628, صمرجع سابقمحمد زكي أبو عامر, -)2(

علوم ل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة, كلیة الحقوق والنیالخاصة, رسالة ل, الحمایة القانونیة للحیاة صفیةتنابش-)3(

.414, ص 2012جامعة مولود معمري, تیزي وزو, ،السیاسیة 
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ثانیا: الوسائل التي یتم بها الدخول إلى مسكن الغیر

الدخول إلى أن یتم،یشترط القانون لتحقق العنصر المادي للجریمة التي نحن بصدد دراستها

التهدید مما و استعمال العنفوقد یكون الإقتحام ب،مسكن الغیر باستعمال الخداع والمفاجأة والإقتحام

أي دخول الشخص )1(فالمفاجأة في الدخول هو أن یتم بدون إشعار مسبقللجریمة،امشددا ظرفیجعله 

الإقتحام فهو الدخول على وسط جماعة أما مما ینفي حتما وجود عنصر الرضى،،بدون إستئذان

ودون أن یسمح له بالولوج إلى ذلك المكان فالإقتحام كذلك حتما دون ،أو مكان عام دون وجه حق

إرادة الشخص.

یسمح ومثال ذلك أن،یكون بواسطة الخداعأن ،الدخول إلى مسكن الغیركذلكیتحقق 

)2(وصیاته.خصو فیغتنم الفرصة لینتهك حرمته،لهذا الشخص بالدخول إلى منزلهصاحب المنزل 

هذه وتوفر،نتفاء المفاجأة والاقتحام والخداعصاحب المسكن یؤدي إلى إفرضى،وعلیه

ضى فالخداع هو تشویه الواقع للحصول على ر ،العناصر الثلاث یؤدي بالضرورة إلى انتفاء الرضى

،ي علیهیشوب إرادة المجنبفهو عی،افقتهطلع على الحقیقة لما أعطى مو بحیث لو إ،المجني علیه

ذه هفصاحب المسكن في ،والإقتحام هو دخول الغیر لمسكن الغیر عنوة وغفلة من صاحب المسكن

فيلجاني و االحالة یركز على ظرف الدهشة والمقتحم یعتمد على الصمود لبلوغ هدفه مع الإشارة أن

)3(تعین بالعنف.الصمود یمكن أن یسسبیل

من قانون 295یصاحب هذه الجریمة العنف والتهدید وهو منصوص علیه في المادةوقد 

لشرفالتهدید هو التوعد ل،فیكون الفعل أكثر خطورة وجسامة وعقوبته أشد،العقوبات الجزائري

حرمة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي, دراسة مقارنة في التشریع الجزائري و الفرنسي, مذكرة مقدمة أوقاسي خلیدة,-)1(

.25, ص2014الجزائر, كلیة الحقوق،لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة,

.413, صمرجع سابقبشاتن صفیة, -)2(

خلیفي مصطفى, الحق في الحیاة الخاصة في القانون الجزائري, مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق, جامعة -)3(

.119ص،2011الجزائر, كلیة الحقوق, الجزائر, 
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كما یمكن أن یتجلى العنف )1(،كربطه مثلا،والعنف هو سلب إرادة المجني علیه ومنعه من المقاومة

صورة فتح باب المسكن بواسطة قفال أو عن طریق كسره  أوإستعمال مفاتیح مزورة أو باستعمال في 

أو كسر السیاج أو زجاج النوافذ )2(المفاتیح الأصلیة بعد الحصول علیها بطریقة غیر شرعیة

أو تسلق الأسوار.

كما قد یصعب،نستنتج أن إرادة المجني علیه منعدمة،من خلال العناصر السابق ذكرها

وقد ربط المشرع الجزائري والفرنسي ظروف التشدید بالتهدید والعنف ولا ،علیه صد الجاني ومقاومته

یستوجب بالضرورة تواجد المجني علیه داخل المسكن.

الجاني شخص أجنبي عن شاغل المسكنوجوبیة كون ثالثا: 

أجنبي عن صاحب لتحقق هذه الجریمة یجب أن یكون الدخول من طرف شخص غریب و

دخول صاحب المنزل والمقیمین معه المسكن بواسطة الخداع أو الإقتحام أو المفاجأة، وعلیه فإن 

إذ هم أحرار في الدخول إلیه أو الخروج منه بكل حریة      ،إلى مسكنهم أمر عادي ولا جرم علیه

فیجب لهذا الأخیر،شخص یمثل الدولة أو أحد سلطاتهاكان الإقتحام من طرفأما إذا طمأنینة،و 

من قانون العقوبات الجزائري فهو كل موظف 135وبمفهوم المادة ،أن یحمل صفة الضابط العمومي

)3(في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومیة.

من قانون 295في المادة "مواطن" قد استعمل مصطلح ،تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري

،ئربالجزالتشمل الحمایة الأجنبي المقیم "شخص"وكان من الأجدر استعمال مصطلح ،العقوبات

طن الجزائر دون الأجنبي المقیم في الجزائر.االقانون یحمي المو حیث أنه بهذه الصیاغة 

.283, ص2002بوسقیعة أحسن, الوجیز في القانون الجنائي الخاص, دار هومة للطباعة و النشر, الجزائر -)1(

.27, صمرجع سابقخلیدة, أوقاسي -)2(

، المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66من الأمر رقم 135المادة -)3(
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الفرع الثاني

حرمة مسكنلجریمة إنتهاك الركن المعنوي

فلا ،بل یجب أن تشمل الجانب النفسي للمجرم،لا یعبر عن الجریمة بكیانها المادي فقط

تتفق التشریعات حیث)1(،كتشاف فاعل الجریمةفهو الذي یساعد على إ،ركن معنويجریمة بدون

حیث یتركز القصد في إرادة الشخص ،المقارنة أن جریمة إنتهاك حرمة المساكن من الجرائم العمدیة

وأن یكون الجاني على علم أن الفعل،بالدخول إلى مسكن الغیر أو البقاء فیه دون رضى صاحبه

الذي هو بصدد القیام به ممنوع قانونا وأنه معاقب علیه.

ب فقة صاحولو بدون موا،من شخص آخر یطارده هاربا فالشخص الذي یدخل مسكن غیره 

دخوله وبالتالي ف،لأن القصد الجنائي غیر متوفر،نتهاك حرمة المسكنلا یشكل جریمة إ،المسكن

)2(لمسكن الغیر هو حمایة لنفسه من خطر خارجي یداهمه.

درت من سواء ص،والقول بوجوب توفر عنصري الركن المعنوي المتمثلان في العلم والإرادة الواعیة

فتكفي أن تتجه الإرادة إلى إرتكاب الفعل المجرم وهو ،شخص من العامة أو من موظف تابع للدولة

الدخول إلى مسكن الغیر بدون رضى صاحبه والبقاء فیه وتحقیق النتیجة لقیام مسؤولیة الجاني، 

إنكار فالجاني لا یمكنه،وعلیه فإن العلم فهو عنصر من عناصر الصورة العمدیة للركن المعنوي

فلا مجال لإنكار عدم ملكیته للمنزل الذي ،معاقب علیه قانوناعلمه بأن هذا الفعل مجرم قانونا و 

ونتیجة لذلك فمعظم التشریعات تأخذ بالقصد العام المتكون )3(إقتحمه دون رغبة صاحبه الحقیقي،

عوبة وهذا لص،دون الأخذ بالقصد الخاص المتمثل في النیة الإجرامیة،من عنصري العلم و الإرادة

التعرف علیها و الوصول إلیها.

.240, صمرجع سابقمحمد زكي أبو عامر, -)1(

.327, ص مرجع سابقمحمد سعید نمور, -)2(

مباركي كریمة, مشري یسمینة, الحمایة الجزائیة للمسكن, مذكرة ماستر في الحقوق, كلیة الحقوق, بجامعة عبد -)3(

.20, ص2015جایة, بالرحمان میرة 
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الفرع الثالث

لجریمة إنتهاك حرمة المسكنالعقوبة المقررة 

سنة إلى الحبس منمن قانون العقوبات عقوبة 295المشرع الجزائري بموجب المادة أقر 

لكل شخص من ،وغرامة مالیة تتراوح بین ألف إلى عشرة آلاف دینار جزائري،خمس سنوات

من قانون 370وتقابلها المادة یرتكب جریمة انتهاك حرمة المنازل،الأشخاص العادیین الذي 

و بغرامة أ،العقوبات المصري التي تنص على عقوبة مقررة للشخص العادي  لا تزید عن سنتین

مصري أن المشرع الالتي تفید التخییر"أو"وعلیه فیفهم من عبارة ،)1(مالیة لا تتجاوز ثلاثمائة جنیه

ومعنى ذلك أن القاضي المصري یمكنه أن یحكم بإحدى ،ترك حریة تقدیر العقوبة إلى القاضي

، على بغرامة مالیة لا تتعدى الثلاثمائة جنیهأو سواء بالحبس الذي لا یتجاوز السنتین ،العقوبتین

ل كلتا العقوبتین.عكس المشرع الجزائري الذي استعمل لفظ "الواو" والذي یفید وجوب إعما

وهذا ،التي أقصاها ستة أشهر فقطو غیر أن المشرع اللبناني قد قرر عقوبة الحبس فقط 

فیتفق المشرعین المصري واللبناني على )2(،من قانون العقوبات اللبناني571ستنادا إلى المادة إ

ذي لنفس الضروف المشددة المتمثلة في التهدید والعنف وظرف اللیل، بعكس المشرع الجزائري ا

وتتراوح العقوبة ،هما التهدید والعنف وإعتبرهما ظرفین لتشدید العقوبةإكتفى فقط بالنص على ظرفین و 

ة تقدر ب خمس آلاف إلى عشرون ألف دینار بالحبس من خمسة إلى عشر سنوات وبغرامة مالی

)3(جزائري.

غیر أن المشرع المصري قد تناسى تشدید العقوبة في حالة ما صاحبت الظروف السالفة 

من قانون العقوبات 372بقى على عقوبة لا تتجاوز السنتین حسب المادة أالذكر الجریمة و 

.283, صمرجع سابقعلي أحمد عبد الزغبي, -)1(

الإنساني, المؤسسة الحدیثة للكتابوالقانون الدولي معالیقي فاروق محمد, حقوق الإنسان بین الشرعیة الدولیة -)2(

.58, ص2013لبنان, 

.مرجع سابق، المتضمن قانون العقوبات، 156-66من الأمر رقم 295المادة -)3(
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ره والمشرع اللبناني تدارك نسیان نضی،)1(المصري المصري وجعل العقوبة في ظروف العنف               

بین ثلاث أشهر وثلاث سنوات.،التكسیر وحمل السلاحو 

حیث،في حین أجمعت التشریعات الثلاث كذلك على وجوب معاقبة الموظف العمومي

غرامة مالیة تتراوح بین عشرین ألف إلى مائة ألف دینار اوح عقوبته بین شهرین وسنة حبس و تتر 

وعلیه فالملاحظ أن )2(،من قانون العقوبات الجزائري107جزائري دون المساس بأحكام المادة 

المشرع الجزائري قد شدد العقوبة مقارنة بالعقوبة المقررة في حالة كون الجاني من الأشخاص 

لما یفترض فیه من حزم ونزاهة وللخطر الذي یشكله بالنظر إلى السلطة الممنوحة له.،العادیین

المشرع المصري فقد رصد للموظف العام الذي ینتهك حرمة المسكن عقوبة الحبس بینما 

من قانون العقوبات المصري في حین 128دة وهذا حسب الما،)3(مائتي جنیهوغرامة لا تزید عن 

هذا حسب و ،قرر المشرع اللبناني عقوبة الحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات للموظف العمومي

)4(من قانون العقوبات اللبناني.370المادة 

یتضح لنا أن المشرع المصري ،من خلال دراسة هذه الجریمة والعقوبة المقررة لها

یث أن ح،واللبناني لم یقررا عقوبة صارمة من شأنها أن تساهم في الحد من انتهاك مساكن الغیر

لمشرع عكس امة و فداحتها لا تتناسبان إطلاقا،ورة هذه الجریالعقوبة التي قرراها مقارنة مع خط

و تناول كل ظرف فیها على حدى مع تقریر ،الجزائري الذي أعطى لهذه الجریمة اهتماما خاصا

قدريالمصالمشرعأنغیر،العقوبة المناسبة لها و التي قد تكون حبسا أو غرامة مالیة أو كلاهما

.المناسبةالعقوبةلتحدیدللقاضيالتقدیریةالسلطةأعطى

، مرجع سابق.من قانون العقوبات المصري272دة الما-)1(

مرجع سابق.، المتضمن قانون العقوبات، 156-66من الأمر رقم 107المادة-)2(

.380, صمرجع سابقمعالیقي فاروق محمد, -)3(

من قانون العقوبات اللبناني, مرجع سابق.370المادة -)4(
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المطلب الثاني

لمسكنلحرمة االتضییق القانوني للحمایة الجنائیة

بها حیث أن الحقوق التي یكتس،إن حدود حریة الشخص تنتهي عند حدود بدایة حریة الآخرین

مثلما هو الحال للمسكن فالقانون و جل ،بل هي تخضع لنوع من القیود،الأشخاص لیست مطلقة

التشریعات المقارنة قد تسمح في بعض الحالات و الظروف أن یتم التدخل في الحیاة الخاصة 

لحة تكون مصأن فمعروف وبدیهي،مثلما هو الحال عندما یتعلق الأمر بمصلحة الدولة،للإنسان

حة الدولة على مصلحة الفرد مثلما هووعلیه فیتم دائما تسبیق مصل،الدولة هي المصلحة العامة

یات والذي یعتبر مساسا بمكونات وخصوص،الحال في تفتیش المساكن في إطار التحقیق القضائي

وبمقتضى إذن صادر عن السلطةغیر أنه مسموح إذا تم وفقا للإجراءات القانونیة،الحیاة الخاصة

و الموافقة الصریحة لصاحب المسكن.المختصة

حیث سنتطرق إلى حالة التفتیش الذي یعتبر قیدا على حرمة ،م دراسته في هذا المطلبهذا ماسیت

كذلك حالة الظروف الإستثنائیة التي تتطلب الدخول السریع في الحیاة الخاصة ،الفرع الأول)(المسكن

الة الترخیص كذلك ح،(الفرع الثاني)نظرا لخطورة الوضع والتي تعتبر مبررا للدخول إلى مسكن الغیر

.( الفرع الثالث)والموافقة من طرف صاحب المسكن

الفرع الأول

المسكنحالة تفتیش

اعتبار بوهذا ،یعد التفتیش من أخطر الإجراءات التي تمس حیاة الإنسان الخاصة ومسكنه

التي یودع فیها الشخص أسراره وخصوصیاته نظرا للإطمئنان الذي أن المسكن هو أكثر الأماكن 

لضرورة التحري و التنقیب والبحث عن الأدلة التي غیر أنه و یشعر به الإنسان داخل هذا المكان،

یصبح هذا الفعل مباحا قانونا.،)1(تثبت الجریمة وتكشف الجاني

.29, ص2008الجزائر،غاي أحمد, الحمایة القانونیة للمسكن, دار هومة, -)1(
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ولعل یقه إجراء من إجراءات التحقبل اكتفى بوصفه أنوالمشرع الجزائري لم یعرف التفتیش 

لذلك تولى تعریفه كل من الفقه والقضاء واللذان عرفاه،مراد ذلك هو عدم حصره في مفاهیم ضیقة

ودع و البحث عن الحقیقة في مست،ضبطها في شأن جریمة ارتكبتالتنقیب على الأدلة و على أنه "

.)1(ر"السّ 

ء التي یمكن الاشیاالمسكن وتوابعه عن الوثائق و غرف كما یمكن تعریفه على أنه البحث في 

یها قد المساهم فأو نظرا لاحتمال أن الجاني،أن تشكل دلائل مادیة یستغلها المحقق لإظهار الحقیقة

أو أن تكون مستودعا لعائدات،أو تكون لها علاقة مع وقائع الجریمة أو المشتبه فیه،استعملها

)2(و السلع المهربة.المسروقات أ،كالمخدرات،الجریمة

كه المشرع لم یتر ،فبالنظر إلى خطورة إجراء التفتیش ومدى مساسه بالحیاة الخاصة للإنسان

من قانون الإجراءات الجزائیة منعت تفتیش المنازل 44فنجد المادة،قیود لممارستهبدون شروط و 

شخص وأن یقوم به ال،وبأمر مكتوب وصادر عن السلطة القضائیة المختصة،إلا بمقتضى القانون

)3(الذي تثبت فیه صفة الضبطیة القضائیة.المختص و 

أما عن المشرع المصري فقد قید هذا الإجراء بالحصول على إذن صادر من قاضي التحقیق 

تهام موجه إلى الشخص المقیم في المسكن محل الفتیش وأن یكون بناءا على إ،بة العامةأو من النیا

كذلك المشرع اللبناني ،)4(وجود قرائن تدل على حیازته لأشیاء متعلقة بالجریمةبجنایة أو جنحة أو 

لم یختلف عن نظیره الجزائري و المصري.

حترام المیقات القانوني والذي إذا تم الإخلال به بإجراءات تفتیش المساكن یجب إللقیام

جراءات الجزائیة على عدم من قانون الإ47حیث تنص المادة یتعرض إجراء التفتیش إلى البطلان،

.98, ص1992محمود نجیب حسن, الدستور و القانون الجنائي, دار النهضة العربیة, مصر, -)1(

.27, صمرجع سابقغاي أحمد, -)2(

،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق155-66من الأمر رقم 44المادة -)3(

حمدي عطیة مصطفى عامر, حمایة حقوق الإنسان و حریاته العامة الأساسیة, دار الفكر الجامعي, الإسكندریة, -)4(

.389, ص2010
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قیت التفتیش بینما تو باحا و بعد الساعة الثامنة مساءا،جواز مباشرة التفتیش قبل الساعة الخامسة ص

لأردني غیر أن المشرع ا،في التشریع الفرنسي یبدأ من السادسة صباحا إلى الساعة التاسعة مساءا

)1(وهو الأمر الذي یعد إخلالا بالحیاة الخاصة.،لم یحدد میقات التفتیش و ترك مجالها مفتوحا

الفرع الثاني 

حالة الظروف الإستثنائیة

ل قد تتعرض في ظ،إن حرمة المسكن شأنها شأن بقیة الحقوق المتعلقة بالحیاة الخاصة

وط فبالإضافة إلى حالة التفتیش التي یسمح القانون بها وفق شر ،الظروف الإستثنائیة لقیود متعددة

القانون یسمح بالدخول لمسكن الغیر بدون ،نجد في بعض الحالات،محددة لا یجب الإخلال بها

وهي حالات حدوث حوادث مثل الحرائق،رضاه وخارج المیقات المحدد لإجراء التفتیش

،لیها في القانون اللبناني كسماع أصوات الإستغاثة صادرة من داخل المنزلأو الحالات المنصوص ع

)2(.المعلنة عسكریاالمنطقةو أو طلب النجدة أو حالة الطوارئ 

نجد الدخول إلى الفنادق والمحلات وبیوت الدعارة بدون إذن ،بالإضافة إلى هذه الحالات

مكرر 65كذلك في الجرائم المنصوص علیها في المادة ،ورضى صاحبها وفي ساعات غیر محددة

من قانون الإجراءات الجزائیة التي تسمح لمن هو موكل إجراء التفتیش أن یقوم به في أي ساعة 

دون التقید بمیقات معین.

وحالات الضرورة التي تستدعي التدخل السریع لم ینص علیه المشرع على سبیل الحصر بل 

إنما هو إجراء تملیه،المثال وهي لا تعتبر إجراء من إجراءات التحقیقنص علیها على سبیل 

ضابط الشرطة لفلا یجوز،أهمالضرورة التي تبیح التضحیة بمصلحة معینة في سبیل مصلحة أخرى

.74, ص مرجع سابقغاي أحمد, -)1(

.321صمرجع سابق، خضر خضر, -)2(
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المال بخطر و القضائیة أن یقوم بالتفتیش في مثل هذه الحالات التي تستدعیها الضرورة وتهدد النفس

)1(دفعه إلا باقتحام المسكن ودفع الضرر عن الساكن فیه كون الخطر حقیقي ومحقق.محدق لا یمكن 

الفرع الثالث 

حالة الحصول على ترخیص من صاحب المنزل

در مثل الإذن الذي یجب أن یصإذا كان التفتیش یجب القیام به وفقا لإجراءات محددة قانونا

غیر أن الحصول على ترخیص من صاحب المسكن یضع حدا ،عن السلطة القضائیة المختصة

خول إلى مسكن تم الدسواء،جر عنه أیة مسؤولیة جزائیةلتجریم ذلك الفعل فیصبح فعلا مباحا ولا تن

الغیر من طرف شخص عادي أو من طرف موظف عمومي فلا تأثیر علیه إذا تم برضى من 

ارسة مهامه یجب أن یكون الرضى الصادر غیر أنه إذا كان موظف في إطار مم،صاحب المسكن

فحالة التحقیق الأولي التي تقوم بها الشرطة القضائیة ،)2(من صاحب المسكن  صریحا و مكتوبا

من صاحب المسكن یفید بالسماح للشرطة القضائیة بتفتیش مسكنه.)3(تستدعي إقرارا صریحا ومكتوبا

المبحث الثاني

بین التجریم والاباحةحرمة المراسلات

فالحق في سریة المراسلات هي ،إن سریة المراسلات هي جوهر الحق في الحیاة الخاصة

لكون الرسائل أیا كان نوعها تعد ترجمة مادیة لأفكار شخصیة لا یجوز ،أهم مظاهر الخصوصیة

ان طرفین أو أكثر أیا كفالمراسلات هي الكتابات والخطابات المتبادلة بین )4(،للغیر الإطلاع علیها

موضوعها، فهو حدیث متبادل بین إثنین ویكون عن طریق الكتابة، فالمراسلة تعتبر أحد نتائج حریة 

التفكیر والإتصال، والقانون یحمي سریتها مهما كان شكلها سواءا صدرت بصورة الرسائل التقلیدیة 

.69, صمرجع سابقخلیفي مصطفى, -)1(

.28, صمرجع سابقسلامي فضیلة , -)2(

.37, صمرجع سابقغاي أحمد, -)3(

.45, صمرجع سابقخلیفي مصطفى, -)4(
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لفاكس، مفتوحة أو مغلقة أو كانت عن طریق البرید العادي أو عن طریق الرسول أو البرقیات أو ا

، وسواءا بصورتها الحدیثة المتمثلة في الرسائل الإلكترونیة.)1(على شكل بطاقة مكشوفة

ع فقد أحاطها المشر ،نظرا لما تحمله المراسلات من أسرار وخصوصیات لصیقة بالشخص

یة المراسلاتفي فقرتها الثانیة حیث تنص على ضمان حمایة سر 39المادة بموجبالجزائري 

فهي محمیة من كل أشكال الإعتراض،وكذلك هو الأمر مع ،والإتصالات الخاصة بكل أشكالها

القوانین المقارنة، منها التشریع اللبناني حیث نص في دستوره بموجب مادته الثامنة والتي جعلت 

.)2(الحریة الشخصیة تحت حمى القانون

یه حرمة نناقش ف(المطلب الأول) ،المبحث تقسیمه إلى مطلبینرتأینا في دراسة هذا وعلیه إ

نتعرض إلى الأسباب التي تبیح الكشف عن سریة ( المطلب الثاني)المراسلات وحمایتها في

المراسلات.

المطلب الأول 

عتراض المراسلاتتجریم إ

لیها في وتم النص ع،أحاط المشرع الجزائري والتشریعات المقارنة المراسلات بحمایة قانونیة

یة خصوصث جرم كل فعل من شأنه أن یمس بسریة و حی،قانون العقوبات الجزائريالدستور و 

303فنجد المادة ،سواءا صدر الفعل من طرف شخص عادي أو من موظف عمومي،المراسلات

فة ضاإبالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدةتعاقب الشخص العادي من قانون العقوبات الجزائري

من نفس القانون تعاقب الموظف العمومي بالحبس من 137كما نجد المادة ،إلى دفع غرامة مالیة

)3(ثلاث أشهر إلى خمس سنوات مع دفع غرامة مالیة.

.218, صمرجع سابقبشاتن صفیة, -)1(

.309خضر خضر، مرجع سابق، ص -)2(

، المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66من الأمر 137المادة-)3(
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154سریتها في المادة جرم المساس بخصوصیة المراسلات و كما نجد المشرع المصري قد

المشرع بینما)1(،و الغرامة المالیةأعقوبة الحبس وقرر لمرتكب الفعل،من قانون العقوبات المصري

من قانون العقوبات 581و580المراسلات بموجب المادة اللبناني فقد قرر عقوبة المساس بحرمة 

اللبناني بالحبس من شهرین إلى سنتین إذا كان موظف، وخفف العقوبة إلى غرامة مالیة فقط إذا 

)2(تعلق الأمر بشخص عادي.

ومن خلال المواد السابقة الذكر سنحاول دراسة هذه الجریمة بشيء من التفصیل وهذا ،وعلیه

وجوب مع،(الفرع الثاني)وكذا الركن المعنوي في ،( الفرع الأول)بالتطرق إلى الركن المادي في 

.( الفرع الثاني)معرفة العقوبة المقررة لها

الفرع الأول 

لجریمة إعتراض المراسلاتالركن المادي

هغیر أن،یعاقب القانون على المساس بسریة المراسلات سواءا كانت مكتوبة أو كلامیة

أو إخفاء فتحبذلك ،قرر المشرع معاقبة الفاعل بمجرد توافر الركن المادي للجریمة،ولصعوبة إثباتها

أو الموظف العمومي في الجریمة.توفر صفة الشخص العاديإفشاء أو إتلاف خطاب أو برقیة و أو

أولا: طرق الإعتداء على حرمة المراسلات

فیعتبر سلوك مادي إیجابي یتطلب كون الشيء المخفي تحت حیازة ،یتم سواءا بالفتح

ذي وضعه إزالة العائق ال،الذي به الرسالة باي وسیلة الحرزَ الرسائل بفتح كما یتم فضَ )3(،الجاني

طریقة غیر أو ب،اللفافویستوي أن یكون الفتح بطریقة ظاهرة كتمزیق ،الرسل للحفاظ على السر

.مرجع سابقمن قانون العقوبات المصري, 154المادة -)1(

، مرجع سابق.من قانون العقوبات اللبناني581و580المادتین -)2(

یف القوانین الوضعیة, أكادیمیة نابي صالح رشید, الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة في الشریعة الإسلامیة و یالوه-)3(

.229, ص2001العربیة للعلوم الأمنیة, معهد الدراسات العلیا, الریاض, 
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فلا )1(ثم یعید غلقها بإحكام،ظاهرة ذلك عن طریق فتح الظرف و إزالة الصمغ دون ترك آثار الفتح

ثة استعمال وسائل علمیة حدییمكن للشخص العادي أن یتفطن أنها مفتوحة كما یلجأ البعض إلى

ومثال ذلك استعمال أشعة قویة من الأشعة ،تحول دون معرفة أن الظرف مفتوح أو تم الإطلاع علیه

)2(تحت الحمراء تمر خلال الرسالة المغلقة و تصویر ما في داخلها.

ا و تم نسخه،فإذا كانت الرسالة مفتوحة من طرف صاحبها أو من طرف من له الحق بذلك

من قانون 303و 137وهذا حسب المادتین ،أو إتلافها برضى من صاحبها فلا جرم في ذلك

یتم ثغیر أن الإخفاء فینصب على الخطابات و البرقیات حیالعقوبات وتنتفي الصفة الإجرامیة،

یمها إلى أو بتسلبإلقائها في مكان لا یمكن للمرسل إلیه إیجادهامنع وصولها إلى صاحبها سواء

)3(شخص آخر.

من قانون العقوبات 137وجب المادة مإلا أن المشرع الجزائري قد تصدى لهذه الافعال ب

حیث تناول بموجبها القواعد المتعلقة بالمراسلات وعملیة إفشاء مضمونها حتى یعلم به الغیر حیث 

ى من ذلك حالة یستثنو ،الشفهیةیقصد بعملیة الإفشاء إطلاع الغیر على مضمون الرسالة الكتابیة أو 

تقدیمها كإثبات أمام الجهة القضائیة.

فالموظف العمومي في مكتب ،أن یكون علنیاوعملیة إفشاء سریة المرسلات لا تقتضي

البرید الذي یحكي لزوجته بمضمون مراسلة من إحدى المراسلات یعتبر متعدیا على مبدأ سریة

وكذلك تكون عملیة إفشاء سر المراسلة عن طریق )4(،ولو كتمت زوجته السرحرمة المراسلات حتى و 

خاصة بنقل الصور ناس أو عن طریق أجهزة حدیثة سواءنقل مضمونها إلى علم غیر محدد من ال

.191, صمرجع سابق,البهجيعصام أحمد-)1(

.132, صمرجع سابقخلفي مصطفى, -)2(

مالماجستیر, كلیة الحقوق و العلو طارق عثمان, الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة عبر الأنترنت, مذكرة لنیل شهادة -)3(

.58, ص2001السیاسیة, جامعة محمد خیضر, بسكرة, 

.58, صمرجع سابقطارق عثمان, -)4(



الحیاة الخاصةتبعیات علىالاعتداءتجریم الفصل الثاني

50

أو الرسالات أو من خلال منشورات أو مطبوعات كتابیة على الصحف والمجلات وتصبح في متناول 

)1(عدد من الناس.

عاقب تطلاع على البرقیات دون الرسائل و أن بعض التشریعات تعاقب فقط على الإغیر 

كذلك یمكن للرسالة أو البرقیة )2(،على فتحها لسهولة الإطلاع علیها أثناء تسلیمها إلى المرسل إلیه

)3(أن تتعرض للإختلاس من طرف الفرد أو الموظف العمومي، وذلك بإضافتها إلى ممتلكاته.

موظف لدى مكتب البرید قد قام بالمساس بحرمة المراسلات إذا تسلم الرسالة ویعتبر ال

ة یجرم لكن في هذه الحال،وقام باختلاسهاأو البرقیة خارج المجال الإقلیمي لاختصاصه الوظیفي

ید لأنه تسلم الرسالة خارج دائرة اختصاص مكتب البر ،باعتباره شخص عادي ولیس باعتباره موظف

)4(الذي یزاول فیه وظیفته.

من قانون 137ر الإشارة أن المشرع الجزائري یعاقب على فعل الإختلاس بموجب المادة دتج

س وتتحقق الحمایة من الإختلا،علیهاالعقوبات والتي تحمي المراسلات من الإعتداءات التي تطرأ 

،لتي تعاقب على جریمة السرقة إذا كان المختلس من غیر الموظفین أي شخص عاديفي المواد ا

ظیفته و إطارغیر أن كلمة الإختلاس إستعملت عندما یتعلق الأمر بموظف عمومي وتسلم أموالا في 

بإضافته إلى ممتلكاته.وقام بأخذها و 

وغیر مفهومةأما الإتلاف فیتحقق بإحداث تغییر في الرسالة وجعلها غیر واضحة 

ها أو حرقها كتمزیق،تالي تصبح غیر صالحة للإنتفاع بها حسب الغرض الذي أرسلت من أجلهلوبا

ریمة إتلاف جحیث تناول المشرع الجزائري ،كلیا أو جزئیا مما یتعذر على المرسل إلیه الإنتفاع بها

)5(من قانون العقوبات.303الرسائل بمقتضى المادة 

.66ص،مرجع سابق،طارق عثمان -)1(

.229, صمرجع سابقالزغبي, عبدعلي أحمد-)2(

.59, صمرجع سابقطارق عثمان, -)3(

.133ص,مرجع سابقخلفي مصطفى, -)4(

.58, صمرجع سابقطارق عثمان, -)5(
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التشریعات المقارنة تسلیط العقاب على من قام بإتلاف الرسائل ضمن المواد أوردت بعض 

ولتحقق شرط الإتلاف یجب أن تكون الرسالة ،المتعلقة بحمایة سریة المراسلات مهما كان نوعها

فلا یمكن تصور إتلاف برقیة لأن الموظف العمومي هو ،داخل ظرف مهما كانت الوسیلة لغلقها

وعلیه فالبرقیة قد تتعرض للإخفاء وإفشاء مضمونها دون،رسل إلیه بمضمونهامن یتولى إخبار الم

)1(إتلافها.

في جریمة إعتراض المراسلات ثانیا: صفة الجاني

شترط المشرع الجزائري لوقوع الإعتداء على سریة المراسلات وخصوصیاتها أن یصدر هذا إ

فالموظف العمومي هو أحد أعوان الدولة ویشمل ،الفعل من طرف موظف عمومي أو شخص عادي

حیث یقع الإعتداء الرسائل المسلمة ،من قانون العقوبات137سب المادة جیع الموظفین العمومیین ح

غیر أن البرقیات والرسائل لا یحمیها القانون إلا إذا كانت مودعة إلى الجهة المختصة ،للبرید مثلا

بها قبل تسلیمها إلى مصلحة البرید أو قبل إیداعها في صندوق وكذلك إذا تم المساس ،بإرسالها

مثال ذلك تقدیمها لموظف في الطریق أو في ،البرید فلا یعاقب الموظف العمومي بصفته موظفا

،المخصص لإیداع الرسائلمنزله أو في أي مكان غیر مكان عمله لكي یضعها في الصندوق

غیر أن )2(،الة یعاقب الموظف بصفته شخصا عادیاففي هذه الح،طلع على مضمونهاففتحها وإ 

ساعي البرید الذي یفتح رسائل الغیر ویطلع علیها مستغلا وظیفته، یعاقب كونه موظفا ولیس شخصا 

وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري یعاقب كلا من الموظف العمومي والشخص العادي )3(عادیا،

ولى إهتماما كبیرا للمراسلات محل الإعتداء.على إعتدائهم على حرمة المراسلات، حیث أ

على عكس بعض التشریعات الأخرى التي صبت إهتمامها على الشخص العادي المعتدي 

محاولة منها على الحفاظ على سریة المراسلات ومنعها من الإنتشار أكثر بتجریم ،على المراسلات

.232, صمرجع سابق,عبد الزغبيعلي أحمد-)1(

.130, صمرجع سابقخلفي مصطفى, -)2(

.131, صمرجع نفسه-)3(
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غیر أن الموظف العمومي لم ،)1(ومحاولة إیصالها إلى المرسل إلیه في ثقة وأمانة،الشخص العادي

لى تجریم حیث نص المشرع المصري ع،یسلم من العقاب لأنه تفترض فیه النزاهة والشفافیة والصدق

.من قانون العقوبات المصري154الموظف العام بموجب المادة 

أن تكون الرسالة أو البرقیة مبعوثة إلى الغیر شترط المشرع إ،لإكتمال الركن الماديو 

" رسالة أو مراسلة أو برقیة موجهة مثال ذلك أن تتضمن عبارة،ویستخلص ذلك من خلال أقواله

یة ولم تخرج من حیازته لا تحظى بالحمایة القانون،فالرسالات التي ماتزال في ید مرسلها،إلى فلان"

یات الحمایة القانونیة للمراسلات تخص فقط تلك الرسائل والبرقف،ویعد فتحها مساسا بحرمة المراسلات

)2(التي خرجت من ید مرسلها متوجهة إلى المرسل إلیه.

الفرع الثاني

لجریمة إعتراض المراسلاتالركن المعنوي

فتح أو إتلاف الرسالة مع علمه أن ،الإفشاء،د الحاني الإتیان بفعل الإخفاءیجب أن یتعم

صد ولا أهمیة لنیة الغش ق،وهذا بغض النظر عن الباعث إلى الإتیان بذلك الفعل،هذا الفعل مجرم

في حالة أما)3(،الإضرار بالغیر سواء كان الإتیان بهذا الفعل لمصلحة الجاني أو لمصلحة غیره

راسلات، حیث وقع نتیجة تقصیر أو إهمال، فلاعدم التعمد في الإتیان بفعل من شأنه أن یمس بالم

تقوم المسؤولیة الجزائیة للفاعل، بل یمكن معاقبته أدبیا، وعلیه فإذا قام موظف البرید بفتح رسالة 

الغیر ظنا منه أنها مرسلة إلیه فلا تقوم مسؤولیته الجزائیة، لكن إذا امتنع عن إرسالها إلى المرسل 

)4(ب جریمة اخفاء المراسلة.إلیه الحقیقي، فیكون قد ارتك

.131ص ، مرجع سابق،خلفي مصطفى-)1(

ر الجزائري, مذكرة لنیل شهادة الماستناصري كریمة, منصور الیاسمین, الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة في القانون -)2(

.53, ص 2011میرة, بجایة, الرحمانق و العلوم السیاسیة, جامعة عبدفي الحقوق, كلیة الحقو 

.230, صمرجع سابق,ي صالح رشیدوهیبال–)3(

.230صمرجع نفسه،-)4(
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ائم قوالقصد الجنائي في جریمة الإعتداء على حرمة المراسلات تختلف من حیث إذا كان ال

وعلیه فسوء النیة لا یعتد بها إذا تعلق الأمر بموظف عمومي، بها موظف عمومي أو شخص عادي،

بالفعل مسؤولیته الجزائیة، سواء قامفیكفي الإتیان بفعل من شأنه المساس بحرمة المراسلات لقیام 

لمصلحته الشخصیة أو لمصلحة الغیر أو حتى مبالغة في الحرص على مصالح الدولة أو مراعاة 

)1(للمصلحة العامة.

من قانون العقوبات 303فقد اشترطت المادة ،أما في حالة ما إذا تعلق الأمر بشخص عادي

ستعماله وهذا بالخاص إلى جانب القصد الجنائي العامالجزائري على وجوب توفر القصد الجنائي ا

،وعلیه إذا قام الشخص بالفعل دون أن تتجه نیته إلى المساس بحرمة المراسلات،"سوء نیة"لعبارة 

فقیام الشخص ،فیحب أن تتجه نیة الشخص إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة،لا تقوم مسؤولیته الجزائیة

قیم أي القیام بذلك خطأ أو سهوا منه لا ی،إفشاء رسائل الغیر دون قصد الإضرار به،إخفاء،بإتلاف

)2(مسؤولیته الجزائیة.

الفرع الثالث

إعتراض المراسلاتجریمةالعقوبة المقررة ل

بسریة المراسلات وكذا التشریعات المقارنةو لقد جرم المشرع الجزائري فعل المساس بحرمة 

الجزائري عقوبة الحبس والغرامة سواء ارتكبت الجریمة من طرف شخص عاديفقد حدد المشرع 

عكس المشرع المصري الذي قرر عقوبات للموظف العمومي دون الشخص ،أو موظف عمومي

العادي.

والتي تنص على عقوبة من قانون العقوبات الجزائري 303من خلال المادة یتجلى ذلك

وغرامة مالیة تتراوح بین خمسین ألف إلى مائة ألف دینار ،شهر واحد إلى سنة واحدةبالحبس من

.248, ص مرجع سابق,الزغبيعبد علي أحمد-)1(

.56, صمرجع سابقناصري كریمة, منصور الیاسمین, -)2(
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حیث ،و بأحدهاأالعقوبتینالسلطة التقدیریة متروكة للقاضي الجزائي في القضاء بكلتا و ،جزائري

أو إتلاف الرسائل أو المراسلات الموجهة إلى الغیر دون فضَ اكتفى المشرع بالنص على عملتي 

)1(.ابأصحابهالمؤدیة إلى الإضرار ات الواقعة على سریة المراسلات و الصور الأخرى من الانتهاك

أوردت كذلك ضمن صور المساس بالمراسلات البرید والمواصلات من قانون 127والمادة 

تحویل وقررت لها عقوبة مخالفة من حیث الحد الأدنى للحبس وهو شهرین،إتلاف،الفتح

انون فهذا الق،وإعمالا لقاعدة الخاص یقید العام،أما عن الغرامة فقد تركها كما هي،وأقصاها سنة

البریدقانونمن 127یقید قانون العقوبات وعلیه یجب تطبیق العقوبات المقرر في المادة 

.)2(والمواصلات

یستعمل،من قانون العقوبات الجزائري قررت عقوبة لكل من یفشي137كذلك المادة 

وح بالإضافة إلى غرامة مالیة تترا،وهي الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات،أو یخبر بوجودها

البرید والمواصلات من قانون137كما أن المادة ،بین ثلاثین ألف إلى خمسین ألف دینار جزائري

من قانون العقوبات الجزائري لفعل 137تنص على نفس العقوبة المنصوص علیها في المادة 

)3(وجود رسالة.أو الإستعمال لالنشر،الإفشاء

من قانون العقوبات 137فقد نصت المادة ،رتكابها من طرف موظف عموميوفي حالة إ

و أیقوم بفض أو إختلاس ،الجزائري التي تفید أن كل موظف أو أي عون من أعوان الدولة

یعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى خمس ،إتلاف رسالة مسلمة إلى البرید أو سهل الإعتداء علیها

موظف الكما یجد،ى خمسین ألف دینار جزائريف إلسنوات وبغرامة مالیة تتراوح بین ثلاثة آلا

.415, صمرجع سابقبشاتن صفیة, -)1(

، المتضمن 200غشت سنة 05الموافق 1441جمادى الأولى عام 05مؤرخ في 03-200قانون رقم 127المادة -)2(

ه، الموافق 1421جمادى الأول عام 08، الصادر في 48القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات، ج.ر.ج.ج عدد 

.م2000غشت سنة 05

.56, صمرجع سابقناصري كریمة, منصور الیاسمین, -)3(
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العمومي الجاني من ممارسة كافة الوظائف و الخدمات العمومیة لمدة تتراوح بین خمس إلى عشر 

)1(سنوات كعقوبة تكمیلیة.

303كما یمكن متابعة الشخص المعنوي جزائیا وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

مرات خمسإلىمرة فقد قررت له عقوبة غرامة مالیة تساوي ،الجزائريمن قانون العقوبات3مكرر

أما إن كان الشخص المعنوي مختصا بتوصیل الرسائل،من العقوبة المقررة للشخص الطبیعي

وقام بفضها أو المساس من حرمة سریتها یعاقب بغرامة تتراوح بین عشرة آلاف،رسالهاوإ 

)2(ري إضافة إلى العقوبات التكمیلیة التي یخضع لها الموظف العمومي.وخمسمائة ألف دینار جزائ

،شترطت عندما یتعلق الأمر بانتهاك صادر من موظفغیر أن بعض التشریعات المقارنة إ

أن یكون هذا الموظف حكومي أو عامل في مصلحة البرید أو مأمور بهم أو من المستخدمین في 

فة الموظف بل تكفي فیه ص،فیه أن یرتكب الفعل أثناء تأدیة مهامهغیر أنه لا یشترط ،هذا المجال

)3(لإسناد الجریمة إلیه بصفته موظف عمومي.

یعاقب ،من قانون العقوبات المصري154كذلك المشرع المصري بموجب نص المادة 

مة مالیة ابغر بعقوبة الحبس و ،موظفي البرید أو الحكومة أو مأموریها في حالة ارتكاب هذه الجریمة

سهل كما یخضع لنفس العقوبة كل من ی،لا تزید عن مائتي جنیه مصري وبالعزل كعقوبة تكمیلیة

)4(صفه شریكا.لا في حالة اشتراكه في الجریمة و ذلك للغیر ولا یعاقب الشخص العادي إ

م المنصوص علیها في قانون العقوبات الفرنسي نجد أن هذا الأخیر قد وبالنظر إلى الحك

عكس المشرع الجزائري الذي ترك حریة تقدیر ،الحبس و الغرامة في آن واحدتطبیق عقوبةأوجب

لیه عحیث یمكن لهذا الأخیر أن یطبق عقوبة الحبس فقط أو یسلط غرامة ،العقوبة للقاضي الجزائي

فقط أو الإثنتین في آن واحد، بالإضافة إلى عقوبة تكمیلیة وهي حرمان الموظف من كافة الوظائف

.415, ص مرجع سابقبشاتن صفیة, -)1(

.58صمرجع سابقناصري كریمة, منصور الیاسمین,-)2(

.262, صمرجع سابق,علي أحمد عبد الزغبي–)3(

.289, صمرجع نفسه-)4(
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سنوات، وكذلك المشرع المصري وضع عقوبات تكمیلیة وهي العزل في 10و 05لمدة  تتراوح بین 

حالة الحكم بالحبس أو الغرامة.

المطلب الثاني

إباحة التعدي على سریة المراسلات

من طرف الفرد حیث یمنع المساس بها سواء،لحیاةلا جدال حول أهمیة حمایة الحق في ا

ن و یعاقب كل م،فحق الفرد في سریة مراسلاته حق مقرر و مضمون دستورا،أو هیئة حكومیة

لكن قد یحدث أن یسمح القانون الإطلاع على شخصا عادیا كان أو موظفا عمومیا،یمس بها

سبة ، أو بمنا( الفرع الأول)المراسلات لبعض الفئات والأشخاص لدواعي تتعلق بمصلحة الدولة

 تخضع لاوفي الحالات التي ( الفرع الثاني)مها في إطار كشف الحقیقةمباشرة السلطة القضائیة مها

.( الفرع الثالث)لها المراسلات للرقابة 

الفرع الأول

إباحة التعدي على سریة المراسلات للمصلحة العلیا للدولة

لیست حقا وعلى الرغم من ذلك فهي،اة الخاصةتعد المراسلات مظهرا من مظاهر الحی

إنما ترد علیه بعض الإستثناءات المتمثلة في الظروف الاستثنائیة وحالات الضرورة كالأمن ،مطلقا

غیر أن إعمال التوازن بین أو لتجنب وقوع جریمة ما،،م العامالوطني و دواعي الحفاظ على النظا

المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وكذا إعمال المنطق یستدعي عدم المساس بحرمة الحیاة 

غیر أن المشرع الفرنسي أجاز الإطلاع علیها في )1(،اصة بما فیها سریة وخصوصیة المراسلاتالخ

إطار الرقابة الإداریة و العسكریة في حالات الإضطراب الخطیرة خاصة حالة الحرب، والتي 

بمقتضاها یجوز مراقبة المراسلات وحجزها حیث یتم وقف العمل بالدستور في في ظروف الحرب 

انتهاء هذا الظرف وإعادة مؤسسات الدولة إلى مهامها العادیة.إلى غایة

.70, صمرجع سابقفي مصطفى, یخل-)1(
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الفرع الثاني

إباحة التعدي على سریة المراسلات لمصلحة العدالة

تجیز بعض القوانین الوضعیة لقاضي التحقیق أن یأمر بضبط جمیع الرسائل والمراسلات 

وهذا في إطار التحقیق القضائي وبهدف الحصول على الحقیقة عن الجریمة ،والمطبوعات والبرقیات

كما أن المشرع المصري بدوره أجاز ضبط وإعتراض یق وإدانة أو تبرئة المشتبه فیه،محل التحق

.معاقب علیها في مدة لا تزید عن ثلاثة أشهر)1(المراسلات في إطار التحقیق عن جنحة

غیر أن الإستثناء یملي ،جواز المساس بحرمة المراسلاتعملا بالأصل الذي یقضي عدم

على لحاجة المجتمع لتوقیع العقابو ،جواز المساس بها لحالة الضرورة التي یشترطها الصالح العام

غیر أن إعتراض المراسلات وضبطها وتسجیلها ومراقبتها یكون ،مرتكب الجریمة موضوع التحقیق

القضائیة المختصة ولمدة لا یجوز أن تتجاوز ثلاثة أیام قابلة بموجب أمر مسبب صادر عن السلطة 

للتجدید.

یر أو الخب،فلا یجوز لقاضي التحقیق أن یضبط عنده الأوراق المقدمة من محامي المتهم

الدفاع ك لكفالة حق المتهم في حقذل،الأوراق والمستندات التي تم تبادلها فیما بینهم،الإستشاري

دت عند سواءا تواجأیة مراسلة تدور بین المتهم ومحامیه أو خبیره الإستشاريإعتراض فلا یجوز

اعدة واي خرق لهذه الق،المتهم أو عند محامیه أو خبیره الإستشاري أو تواجدت في مكتب البرید

)2(الدلیل المستمد منه.حتىباطلا و تجعل العمل القضائي

فلا یجوز سوى لقاضي التحقیق الإطلاع،ونظرا لما تحتویه المراسلات من أسرار للأشخاص

رورة إلا إذا استدعت ض،إن لم یحضر یتم تبلیغه بهاو ،علیها بحضور صاحب المراسلة أو حائزها

)3(السیر الحس لإجراءات التحقیق عدم تبلیغه.

.222, صمرجع سابقالوهیبي صالح رشید, -)1(

.222صمرجع نفسه،-)2(

.222صمرجع سابقالوهیبي صالح رشید,-)3(
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الفرع الثالث 

المراسلات التي لا تخضع للرقابة

ویهذالحق في أن یتراسل مع أهله و سیط المحكوم علیه بالحبس المؤقت أو الحبس الب

)1(الحیاة خارج أسوار السجنمستجداتوكذا الإطلاع على،والمحافظة على أسرار حیاته الخاصة

ع فهذه المراسلة لا تخض،من المؤسسة العقابیة لتحضیره لإعادة إدماجه في المجتمعحرصاهذا

ه مع محامیه أو مستشار إضافة إلى المراسلات التي یجریها المحكوم علیه،للرقابة لا لأي قید

هي ففهي كذلك لا تخضع للرقابة من طرف المؤسسة العقابیة،مع السلطات العمومیةحتى،القانوني

)2(ضبط من المؤسسة العقابیة.وحمایة ضد أي إعتراض و تتمتع بحصانة

.152, صمرجع سابقالبهجي, عصام أحمد -)1(

.158مرجع نفسه،ص-)2(
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"الحمایة الجزائیة لحق الإنسان في توصلنا من خلال إعدادنا لهذه المذكرة تحت عنوان 

التي تم فیها دراسة بعض عناصر الحق في ،"حیاته الخاصة في القانون الجزائري والمقارن

وبعض العناصر التقلیدیة منها المسكن ،الحیاة الخاصة المتمثلة في عنصر الصوت والصورة 

والمراسلات.

نستنتج أن الحق في الحیاة الخاصة هو حق لصیق بشخصیة الإنسان هو حق مكفول 

شریعة الإسلامیة كفلته وأعطت له دستوریا وفي القوانین الوضعیة الوطنیة والأجنبیة، وحتى ال

ونهت عن التجسس وكشف عورات الناس، فالحق في الخصوصیة هو حق یختلف ،مكانت مقدسة

ویترك تقریر ذلك لكل مجتمع بما یتناسب مع ظروفه ،إختلاف الأفراد في الزمان والمكان

ونظر لتطورها التكنولوجي والعلمي.الإجتماعیة والسیاسیة،

الخاصة مهددة نتیجة التقدم العلمي الذي أدى لإكتشاف تقنیات حدیثة أصبحت الحیاة 

ومتطورة التي تستطیع أن تنقل بدقة ما یدور خلف غطاء الحیاة الخاصة، فأصبح هذا الغطاء هشَ 

لذلك نادت جمیع التشریعات إلى وجوب ،لا یتحمل الصمود أمام هذه التدخلات والإعتداءات

على عقوبات صارمة لمنتهك خصوصیة الفرد، وهذا راجع للتطور حمایة هذا الحق جنائیا ونصت

السریع الذي أصاب وسائل الإعلام وتأثیرها على الحیاة الخاصة وسرعة إنتشار الخبر إلى علم 

الكافة في مدة قصیرة.

وكذا الإقتراحات المتعددة التي فرضت ،وهذا ما أدى بنا إلى النتائج المختلفة لهذا الموضوع 

ي هذا الموضوع وذلك على النحو التالي:نفسها ف

أولا: النتائج

أصبحت الحیاة الخاصة للإنسان تتصدر الأولویة في المجتمع بحیث نادت لحمایته كافة 1

بحریة االإتفاقیات الدولیة والقوانین الوضعیة في مختلف الدول،فهو حق دستوري یرتبط إرتباط وثیق

.الإنسان 
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حمایة والأجنبیة إلى ،للحیاة الخاصة للإنسان في كافة القوانین الوطنیةتهدف الحمایة المقررة 2

.كیان الإنسان وعدم إنتهاك حرمته وحمایة مكنوناته الداخلیة

نجد أن نطاق الحیاة الخاصة یصعب جمعه في عناصر معینة أو إعطاء تعاریف لكل واحد 3

إلى أخر، فما نجده خاص في مكان ختلاف هذا الحق من مكان إلى أخر ومن زمان وذلك راجع لإ

.ما یمكن أن یكون عام في مكان أخر

والإحادیث الخاصة التي ،الصورجمیع التشریعات قد أولت حمایة كبیرة على إلتقاط ن نلاحظ أ4

.تكون في الأماكن الخاصة والتي تتمیز بطابع السریة وتكون بدون رضا المجني علیه 

ي الحیاة الخاصة بأنها لیست مطلقة بل مقیدة وذلك متى تعلق تتمیز الحمایة المقررة للحق ف5

وإستقرار الدولة.                             أو لضرورة التحري في بعض الجرائم التي تمس بأمن،الأمر بالمصلحة العامة

العقوبة نلاحظ أن العقوبات المقررة لجریمة إنتهاك حرمة الحیاة الخاصة تختلف من حیث مقدار 6

فنجد مثلا عقوبة الإعتداء على حرمة المسكن في القانون ،بالنسبة للقانون الجزائري والمقارن

واللبناني فعقوبتهما ،الجزائري تكون صارمة بعكس العقوبة المقررة في كلا التشریعین  المصري 

ماشى إطلاقا مع ذلك الفعل المجرم.بسیطة لا تت

ء یعات المقارنة تقید الحق في الحیاة الخاصة متى كان ذلك بناأجاز التشریع الجزائري والتشر 7

على الرضا الصریح من صاحب الحق.

لقد جعل المشرع للمسكن والمراسلات حرمة لا یصوغ إنتهاكهما إلا في حدود القانون، لخطورة 8

إستعمال فرد من التعسف فيهذه الإجراءات الماسة بالحیاة الخاصة فقیدوها بقیود صارمة لحمایة ال

السلطة.

توصلنا من خلال دراستنا إلى أن عقوبة الموظف العام تكون مشددة أكثر من عقوبة الفرد 9

.وذلك راجع لأن الموظف یتحلى بالنزاهة والثقة والأمانة بین المواطنین ،العادي

: الإقتراحات ثانیا
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الدراسة مایلي: في هذه من بین الإقتراحات المتوصل إلیها 

التي " المواطن"وذلك بحذف كلمة 2020من دستور 39یستحسن تعدیل مضمون المادة 1

، لأن بهذه جنبيلكي تشمل الحمایة حتى الأ،أو "الفرد""شخص"إستعملها المشرع وإستبدالها بكلمة 

الصیاغة نفهم أن المشرع الجزائري یسلط الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة وعناصرها فقط على 

طن الجزائري وتناسى الأجنبي.الموا

متى أباح یفضل أن یكون الرضا مكتوب، لتسهیل مهمة القضاء في إثباته عند وجود نزاع 2

صاحب الحق التنازل عنها.

لقد أجحف المشرع الجزائري والقانون المقارن لوضع مواد تجرم الإعتداء على الحیاة الخاصة في 3

وعلیه یجب زیادة مواد أكثر تنص على هذا الحق ، قانون العقوبات حیث نص فقط في مادتین

قدم تعریف لعناصر الحق المختلفة.وكذلك حبذ ولو

لقد ربط المشرع تجریم الإعتداء على الحیاة الخاصة فقط متى كان واقع في المكان الخاص 4

لتطور الأجهزة انظر ،للإعتداء فیهالمكان العام الذي أصبح أكثر عرضةوتناسى النص على 

والصور التي تتم في مكان عام ،یدها بإمكانیات الإعتداء على المحادثاتو الإلكترونیة وتز 

.فعلیه إضافة تجریم الأقوال والصور المأخوذة في المكان العامكالحدیقة

303و137یستحسن على المشرع إدماج الرسائل الإلكترونیة صراحة في مضمون المادتین 5

التي تتعلق بسریة المراسلات وكذلك تشدیدها في حالة ،انون العقوبات الجزائريمكرر من ق

.إرتكابها من طرف الموظف العام

لو أن المشرع الجزائري مشى على نفس وتیرة التشریعات المقارنة في تقید الجریمة على احبذ6

.ل هذه الجرائممكرر إجراءات المتابعة في مث303وعلیه أن یبین في المادة ،شرط الشكوى

یستحسن لو المشرع الجزائري ینص مثل نظیره المصري على إتلاف منتوجات التجسس بعد 7

الأمر بمصادرتها.
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أولا: المصادر

القرآن الكریم 

ثانیا: المراجع

Iغة العربیة لبال
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.2011، لبنان للكتاب

. خلفي عبد الرحمان، ابحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن، دار الهدى للطباعة والنشر 5

.2014والتوزیع، الجزائر، 
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بلقیس، الجزائر، د.س.ن.
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.2015قانون العقوبات، دار الجامعة الجدید، الإسكندریة، . محمد زكي أبو عامر، 12
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الأطروحات والمذكرات الجامعیة-2
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IIغة الأجنبیةلبال



الفھرس       



الفهرس

2مقدمة

7م الإعتداء على الحق في حرمة الحیاة الخاصةتجریالفصل الأول: 

8بین التجریم والاباحةالمبحث الاول: حرمة الصورة

9المطلب الاول: تجریم الإعتداء على حرمة الصورة 

10الفرع الاول: الركن المادي لجریمة الإعتداء على حرمة الصورة

10أولا: السلوك الإجرامي لجریمة الإعتداء على حرمة الصورة

11ثانیا: إلتقاط الصورة في مكان خاص

12ثالثا: عدم رضا المجني علیه 

13الفرع الثاني: الركن المعنوي لجریمة الإعتداء على حرمة الصورة

14الفرع الثالث: العقوبة المقررة لجریمة الإعتداء على حرمة الصورة

15المطلب الثاني: حالات إباحة نشر الصور

15برضا الشخص الاول: إلتقاط الصورالفرع 

18في الاماكن العامة الفرع الثاني: إلتقاط صور

19المسوح به قانوناالفرع الثالث: إلتقاط الصور 

20بین التجریم والاباحةالمبحث الثاني: حرمة الصوت
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22أولا: السلوك الإجرامي لجریمة الإعتداء على حرمة الصوت
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25ثالثا: عدم رضا المجني علیه 
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31عامالإلتقاط الواقع في مكان الفرع الثالث: 

33على تبعیات الحیاة الخاصة تجریم الاعتداء الفصل الثاني: 
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36أولا: الدخول أو البقاء في مسكن الغیر 

38ثانیا: الوسائل التي یتم بها الدخول إلى مسكن الغیر 
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58الثالث:المراسلات التي لا تخضع للرقابةالفرع 

60خاتمة

64عقائمة المراج



ةملخص المذكر 

إن إتساع نطاق إستخدام الوسائل العلمیة الحدیثة قد ساهمت بشكل كبیر في إنتهاك الحیاة 

الخاصة، مما أدى إلى تدخل معظم التشریعات والقوانین إلى الإسراع في حمایته لكونه حق من 

المشرع الجنائي إلى تجریم الأفعال الماسة بالحق في الحقوق الفردیة اللصیقة بالإنسان، فقد إتجه

الحیاة الخاصة وذلك بسن نصوص تجرم هذا الفعل، وسلط أشد العقوبات على مرتكبیها هذا من 

جهة، ومن جهة أخرى یسمح في بعض الحالات التدخل في الحیاة الخاصة متى كان ذلك بناء 

العامة في إطار التحقیق في بعض الجرائم على رضا صاحب الشأن، ومتى تعلق الأمر بالمصلحة 

المحصورة أین یسمح بإلتقاط الصور أو تسجیل المكالمات وكذلك إعتراض المراسلات وتفتیش 

المساكن وذلك یتم فقا لإجراءات محددة.

Résumé de mémoire

La multiplication des utilisations des nouvelles techniques des

communication , à fortement causer des violations et atteintes à la vie

privé des individus, devant ces phénomènes les législationes à pénales

national ont en un place des textes pour but de garantir une protection

effective, à l’un des droits reconnu pour les individus, étroitement lié

au droit de h’omme. les atteintes à la vie privé et ces actes ,leurs auters

sont incriminés et sévèrement sanctionnés et punis. D’autre part ,il est

permis dans certains cas de s’immiscer dans la vie privé, à chaque fois

que cela est nécessaire dans le cas d’un consentement de la personne

concerné ou dans le besoin de l’intérete public dans le cadre d’une

enquête sur des ou commis, la prise des photos, la surveillance des

appels ainsi que l’interception des correspondances et les perquisitions

des domiciles sont les pratiques qui font l’objet des procédure

spécifiques.


